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 تمهيد

ن    تمر المجتمعات بأحداث جسام تنتقل بمقتضاھا من الاستبداد إلى المشاركة، وم

ن التشرذم إلى الوحدة، ومن الاحتلال إلى الاستقلال، ومن القمع إلى الظلم إلى العدل، وم

سان   وق الإن رام حق ا   . احت ا م ك، غالبً اء ذل عیفة، أو     وأثن ا ض ة إم سات الدول ون مؤس تك

ي       م ف والھم، وأحلامھ أرواحھم، وأم حوا ب د ض ین ق ل الملای ون الآلاف؛ ب ارة، ویك منھ

إ       لاً ب ع محم ون المجتم ال، ویك ذا الانتق بیل ھ سان،    س وق الإن ات حق ن انتھاك ل م رث ثقی

ة         ى العدال والممارسات التعسفیة من قبل بعض الجھات مما یدعو إلى ضرورة اللجوء إل

مسؤولیة الدولة تجاه الأفراد،  لتسھیل المصالحة في تلك المجتمعات، وتدوین؛ الانتقالیة

لا        اریخ، وع ة الت ادة كتاب ا   والاستجابة لمطالبھم في أن یستمع إلیھم، وإع ضحایا مم ج ال

د   .یجعلھا مشروعًا أخلاقیًا مرتبطًا بالقانون والسیاسة      ر العدی  ویتم ھذا الانتقال غالبًا عب

 .المساءلة الجنائیة: من الآلیات أھمھا

 : موضوع الدراسة-

ة             ة الانتقالی ات العدال د آلی ة كأح ساءلة الجنائی ة الم ؛ )١(تتعلق ھذه الدراسة بذاتی

ستبدة،        فالقمع وانتھاكات حقوق ا    ة الم ا الأنظم لإنسان من أھم الوسائل التي تعتمد علیھ

ات        ذه الانتھاك ي ھ ة لمرتكب سؤولیة الجنائی اد الم تم انعق ا یح تلال، مم لطات الاح أو س

ستمر،       صراع الم اء ال لتحقیق العدالة، والردع؛ فالمساءلة جزء من الجھود الرامیة لإنھ

دو       وبناء السلام؛ فالسلام الدائم یتطلب المساءلة   د تب د ق ة، وبقواع ات مختلف ن بآلی ، ولك

   .مغایرة مما یجعل لھا ذاتیة تمیزھا عن قواعد المساءلة العادیة

                                                             

  .محاكمةمرادفة لل لیست بالضرورةالمساءلة  )١(



 

 

 

 

 

  ١٠٢٨

بة       ة لمحاس سبب الحاج صدارة، ب ز ال ا مرك ة غالبً ساءلة الجنائی ذ الم وتأخ
المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة؛ فالعدل والسلام یُكمل كل منھما الآخر، ولیس بدیلاً     

م  . بدعوى الاستقرار نبغي التضحیة بالعدالة من أجل المصالح السیاسیة أو     عنھ؛ فلا ی   فل
ة             ار إقام ي الاعتب ذ ف یة دون الأخ سویات سیاس ي ت ة ف ع المتمثل ر الواق د سیاسة الأم تع
ون          ا الراغب دافع عنھ رى ی ة كب العدالة خلال المراحل الانتقالیة أمرًا مقبولاً؛ فالعدالة قیم

 .نسانیة جمعاءفیھا، والحالمون بھا للإ

  : مبررات الدراسة-

ون  ر الرك ساءلةیعتب ي   للم ا ف رًا مُلحً ة أم ة الانتقالی ات العدال د آلی ة كأح  الجنائی
  :الوقت الراھن للعدید من الأسباب منھا

ستوى               -١ ى الم تیاء عل ل الاس ة لتقلی الظروف التي تمر بھا معظم دول المنطقة العربی
ى تع     سابقین عل اة ال شجیع الجن ي، وت ة،    المحل ولائھم للدیمقراطی ي ب دھم العلن ھ

ق          ي خل ساھمة ف وإصلاح العلاقات الاجتماعیة الفردیة للعمل معًا بشكل مثمر، والم
ھذه الجرائم، وتحقیق العدالة؛ فالعدالة الانتقالیة نتیجة لسوء  شعور مشترك بإدانة

 .العدالة

اذ   إلزام الدستور المصري لمجلس النواب بأن یصدر فى أول دور انعقاد ل        -٢ د نف ھ بع
راح             بة، واقت ة، والمحاس شف الحقیق ل ك ة یكف ة الانتقالی انون للعدال تور ق ھذا الدس

 .)١(أُطر المصالحة الوطنیة، وتعویض الضحایا، وذلك وفقًا للمعاییر الدولیة

اعي              -٣ بكات التواصل الاجتم ر ش ات عب ذه الانتھاك شار ھ لام، وانت تطور وسائل الإع
ساءلة  بما یفرض على الدولة، ومؤسساتھ   ا ضرورة اتخاذ موقف معین في اتجاه م

 .مرتكبیھا
                                                             

  . من دستور جمھوریة مصر العربیة٢٤١المادة ) ١(



 

 

 

 

 

  ١٠٢٩

د الحرب                -٤ دولي؛ فبع ع ال ر المجتم ع دوائ ي جمی سان ف الاھتمام المتزاید بحقوق الإن

ى        ة عل ات الدولی ي الاتفاقی العالمیة الثانیة ازداد الاھتمام بھا، مما دفع إلى النص ف

د                سان، وع وق الإن ات حق ن انتھاك امل ع و ش اء   عدم جواز إصدار عف ع رؤس م تمت

 .الدول بحصانة للفرار من المسؤولیة

ن             -٥ ل ع ا لا یق ان م ي ك ن  % ٩٣تغیر طبیعة الصراع؛ فبحلول نھایة القرن الماض م

د                وطن الواح اء ال ین أبن دول ب الم داخل ال ت  . الصراعات العنیفة في أنحاء الع وكان

ر ا         سان، الأم وق الإن ات حق ن انتھاك ذي  ھذه الصراعات تسفر عن وجود العدید م ل

 .یدفع إلى البحث عن سبل المصالحة الوطنیة، ومساءلة الجناة

صوم،               -٦ ى الخ ضغط عل ائل ال د وس استھداف المدنیین خلال الصراعات الداخلیة كأح

 .وما واكب ذلك من انتھاكات عدیدة لحقوق الإنسان خلفت العدید من الضحایا

انصافًا كاملاً؛ لذا كان  التأدیبیة والإداریة؛ لكونھا لا تشكل الإنصافسبل عدم كفایة  -٧

ات،    راء التحقیق اس أن إج ى أس ة عل صاف الجنائی بل الإن ى س وء إل ن اللج د م لاب

ذا    ا؛ ل دول بالتزاماتھ اء ال ن وف شف ع ة یك ات الجنائی ة والمحاكم شكل عملی ت

ة             ة متكامل تراتیجیة انتقالی ي أي إس ة ف ین العناصر المحوری المساءلة واحدة من ب

ي              للعدالة بھدف عدم الإفلا    أثیر ف ھ ت ون ل ا یك ة، مم ة الحقیق اب، ومعرف ن العق ت م

ا،             ام مواطنیھ درتھا أم ر ق ة، ویظھ دة القائم ة الجدی زیادة ثقة الجمھور في الحكوم

 .وكذلك المجتمع الدولي

ادي الرجوع            ة، وتف ق العدال ائل لتحقی كل ھذه الأسباب دفعت إلى البحث عن وس

ساني   ت مقیتة إلى انتھاكات حقوق الإنسان باعتبارھا تصرفا   ضمیر الإن ا ال ر  . یأبھ وتعتب

  .المساءلة الجنائیة أحد أھم ھذه الآلیات
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  : نطاق الدراسة-

ة  ة الانتقالی ایزین للعدال دخلین متم د م اة: یوج دخل المقاض ساءلة-م ذي - الم  ال

ادة    وره ق ذي ط صالحیة ال ة الت دخل العدال سان، وم وق الإن ات حق ب منظم ره أغل تناص

ن   وسوف ت. جنوب أفریقیا  ا م قتصر ھذه الدراسة على المساءلة الجنائیة، وما یتصل بھ

اق، أو الإشكالیات        اس، أو النط جوانب ذاتیة موضوعیة، وإجرائیة سواء من حیث الأس

 .التي قد تعیق القیام بھا

ا              ة، كم ة والإداری ساءلة المدنی ة صور الم وبالتالي یخرج من نطاق الدراسة بقی

ل       یخرج من نطاقھا آلیات العدالة       صالحیة مث ة الت ة الأخرى ذات الطبیع رامج  : الانتقالی ب

ق     ة لتحقی ة العملی ن الناحی ا م ى عنھ ان لا غن سات، وإن ك لاح المؤس ویض، وإص التع

   .أھداف العدالة الانتقالیة

  : إشكالیة الدراسة-

ى       ة عل ساءلة الجنائی درة الم دى ق صل بم ة تت كالیة ھام ة إش ذه الدراس ر ھ تثی

سلا     ة وال د   م  تحقیق العدال ي آن واح وز        ف ن رم د م ساءلة العدی ام بم ار أن القی ى اعتب عل

صارھم         لال أن ن خ ع م ل المجتم تقرار داخ ویض الاس ى تق ؤدي إل د ی دیم، ق ام الق النظ

ض           ى بع سیطرة عل لال ال ن خ ور م ام الأم سكون بزم ذین یم صوصًا ال دیھم، خ ومؤی

ساء     دم الم ا أن ع ة، كم ك المرحل لال تل ة خ ي الدول ة ف زة الھام ساءلة الأجھ لة، أو الم

شكلیة  دیق -ال ساءلة ص ام   - م ي الانتق ة ف ى والرغب ضحایا بالأس ا شعور ال ب علیھ  یترت

ا        للقضاء على غیظ كامن في الصدور، وشك یشغل العقول نتیجة عدم معرفة الحقیقة مم

رة أخرى         صراع م سلام      .یؤدي إلى تجدد ال ق ال دم تحقی الي ع صاص   ؛ وبالت ق الق  فتحقی

ة الح ضحایا، ومعرف ة؛لل الغ الأھمی ر ب ع أم ة للمجتم و قیق ي ھ دي الحقیق    فالتح

ي         ضمان العدالة دون الإضرار بالسلام، أو استعادة السلام الدائم دون التضحیة بالحق ف

 .العدالة
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ھ ھو       تسعىوبالتالي فالسؤال الذي     ة علی ى الإجاب ستطیع   :  ھذه الدراسة إل ھل ت

جتمع أثناء المراحل الانتقالیة وإلى أي المساءلة الجنائیة تحقیق العدل والسلام داخل الم 

  مدى؟

  : منھج الدراسة-

ض    رد بع لال س ن خ ي م ري التحلیل نھج النظ ى الم ة عل ذه الدراس د ھ تعتم

اء دون           ة نظر الفقھ تعانة بوجھ ا، والاس ا وتحلیلیھ النصوص القانونیة، والوقوف علیھ

الة الانتقالیة یتضمن تقید بالمقارنة على أساس أن المشرع المصري لم یضع قانونًا للعد

  . المساءلة كأحد آلیاتھا

  : خطة الدراسة-

وع  ذا الموض اول ھ یتم تن ة   -س ات العدال د آلی ة كأح ساءلة الجنائی ة الم  ذاتی

ة             -الانتقالیة ان ماھی دي لبی ث التمھی دي، ویتطرق المبح ث تمھی  في أربعة فصول ومبح

ا  العدالة الانتقالیة من خلال المقصود بھا، وذاتیتھا، والآ         د علیھ صل  . لیات التي تعتم ویت

ي                 ق ف ة، والح ة الحقیق ي معرف ل ف ذي یتمث ة وال ساءلة الجنائی اس الم الفصل الأول بأس

الإنصاف وسوف یتم تناول كل منھما في مبحث مستقل، أما الفصل الثاني فیتناول نطاق   

ل    رائم مح ي الج ثلاً ف وعي متم اق الموض ث النط ن حی واء م ة س ساءلة الجنائی الم

صص       المساء ث فسیخ صل الثال لة، أم من حیث الأشخاص الذین ستتم مساءلتھم، أما الف

ة             اكم وطنی ائق، أم مح للجھة المختصة بالمساءلة وھذه الجھة قد تكون لجان تقصي حق

ن        أو دولیة، وسیتطرق الفصل الرابع للإشكالیات التي قد تعیق عملیة المساءلة سواء م

  .    الناحیة الموضوعیة، أم الإجرائیة

ونھایةً یتم وضع خاتمة تتضمن أھم النتائج التي انتھى إلیھا البحث، والتوصیات 

 التي من الممكن التعویل علیھا



 

 

 

 

 

  ١٠٣٢



 

 

 

 

 

  ١٠٣٣

  مبحث تمهيدي
  ماهية العدالة الانتقالية

  

  :تمھید وتقسیم

دان  : اھتم العلماء والممارسون في العقدین الماضیین بمسألة ھي  كیف یمكن للبل
ا  ع ت صالح م ات أن تت وق   والمجتمع ات حق ع، وانتھاك رب، والقم ف، والح ن العن ریخ م

ة ة الانتقالی وم العدال ر مفھ ا ظھ سان؛ وھن شات )١(الإن ي المناق ارزًا ف ب دورًا ب  لیلع
ل              أن التعام راف ب ن الاعت ة، وكجزء م وطن والدول الأكادیمیة عن الدیمقراطیة، وبناء ال

ع     مع الانتھاكات المنھجیة والضخمة لحقوق الإنسان یتطلب نھجً     د م ي آن واح زًا ف ا ممی
  . الماضي والمستقبل

ة      ات، وكیفی وقد تزایدت المطالبات بالعدالة خلال التحولات التي تمر بھا المجتمع
ذه          ت ھ سابقة، وكان التصدي بفعالیة للانتھاكات المنھجیة لحقوق الإنسان من الأنظمة ال

العدالة "أو "  الانتقالیةالعدالة"، ثم "الانتقال إلى الدیمقراطیة  "التحولات تسمى شعبیًا    
ة  رات الانتقالی ي الفت ل   "ف رى مث رات أخ تخدام تعبی م اس ا ت انون :"، كم یادة الق و " س

  .أیضًا في نفس السیاق" العدالة بعد الصراع"

ن                ھ ع ز ب ا تتمی ة، وم ة الانتقالی صود بالعدال نتناول المق ا س ك؛ فإنن وفي إطار ذل
  :ھا لتحقیق أغراضھا؛ وفیما یلي بیان ذلكالعدالة التقلیدیة، والآلیات التي تعتمد علی

                                                             

ة     : العدالة الانتقالیة أحد صور العدل الذي یشمل     ) ١( ة، والعدال ة الجنائی العدالة التصالحیة، والعدال
  .الاجتماعیة

John D. Inazu, No Future without (Personal) Forgiveness: Re-examining 
the Role of  Forgiveness in Transitional Justice, 10 HUM. RTS. REV, 
(2009), p. 309. 
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  المطلب الأول
  المقصود بالعدالة الانتقالية

  

ریكیین   " العدالة الانتقالیة"یبدو أن مصطلح   اء الأم ل العلم ي  )١(قد صیغ من قب  ف

ا         ١٩٩٠أوائل عام    رین، أولھم ؤتمرین كبی د م یكاغو،     : م عند عق ة ش ة جامع ت رعای تح

راغ        ا   وجامعة أوروبا الوسطى في ب شیك، وثانیھم ت     : بالت سا، وكان الزبورغ بالنم ي س ف

ا   ي أمریك ة ف ن الدكتاتوری ولات م ة التح ق تجرب ام الأول لتطبی ي المق اولات ف ذه المح ھ

ام   قوط             ١٩٨٠اللاتینیة ع د س شرقیة بع ا الوسطى وال ي أوروب یة ف ى تحولات سیاس م إل

ي  جدار برلین، وسرعان ما تم تداولھ في مجموعة متنوعة من السیاقات     العالمیة، بما ف

  .)٢(ذلك رواندا، ویوغسلافیا، وكمبودیا، وسیرالیون

صطلح     تخدم م ة  "كما تم اس ة الانتقالی ام  " العدال ز،     ١٩٩٥ع ل كریت ل نی ن قب م م

شأة          ة الن ة، وكیفی ة الانتقالی وان العدال ة  الذي نشر دراسة في ثلاثة مجلدات بعن ، والعلاق

                                                             

(1) A. James McAdams,Transitional Justice and the Rule of Law in New 
Democracies, Notre Dame and London: University of Notre Dame 
Press, 1997; Ruti G. Teitel, Transitional Justice, New York: Oxford 
University Press, 2000; M. Cherif Bassiouni,Post-Conflict Justice, 
Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2002; Naomi Roht-Arriaza 
and Javier Mariezcurrena, eds, Transitional Justice in the Twenty-
First Century: Beyond Truth versus Justice, New York: Cambridge 
University Press, 2006. 

(2)  Jens David Ohlin, On the Very Idea of Transitional Justice, 
Winter/Spring 2007, pp.51:60 www.journalofdiplomacy.org   
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دیمقراطي، ولج   ول ال اق التح ة وأف ین العدال ر  ب ة وغی ات الجنائی ق، والعقوب ان التحقی

 ) ١(الجنائیة، والعلاج، وتعویض الضحایا

ا        صطلحین ھم ین م ع ب ب یجم ال،   : والعدالة الانتقالیة مفھوم مرك ة والانتق العدال

دول              : وبالتالي فھي  ن ال ة م ا دول ر بھ ي تم ة الت ة الانتقالی وتعرف  . العدالة أثناء المرحل

ا الأمم المتحدة  ة بأنھ ساءلة العلیا ل من المث: "العدال ، والإنصاف في حمایة الحقوقللم

في مفھوم العدالة ل   أو التحول   أما الانتقا،   "وإحقاقھا ومنع التجاوزات والمعاقبة علیھا

ةالانتقا صر فھو : "لی ، في فترة من التغیرات السیاسیة تتمیز باتخاذ تدابیر قانونیةینح

ت وحقوقیة لمواجھة وتصحیح جرائم  و  ظام قمعي سابقعن طریق نارتكب ما یعني ، وھ

ل من مجتمع أقل         مرتبط في مفھوم العدالة الانتقالیة بالانتقال         الانتقا أو ل،أن التحو

  . )٢("أكثر دیمقراطیة وتحررًاإلي مجتمع تحررًا 

دیم      ام الق ي النظ ب ف ل النخ ا،     وتتم عملیة التحول والانتقال من قب اء ذاتھ ن تلق م

نتیجة التفاوض بین  و بناءً على ضغط المعارضة، أوویكون ھذا التحول محدود للغایة، أ

د            رًا ق ورمبرغ، وأخی ات ن النخبة والمعارضة، أو ضغط دولة أجنبیة كما حدث في محاكم

ي               یتم   الیب التحول الت ضل أس ك ھو أف ك أن ذل شعبي ولاش ضغط ال ى ال اءً عل التحول بن

 والأقدر على معرفة  الشعب ھو الضحیةتستطیع تحقیق غرض العدالة الانتقالیة باعتبار    

                                                             

(1) Neil Kritz, transitional justice: how Emerging democracies reckon 
with former regimes, Vol. 5. I-III. Washington, D.C.: U.S. Institute of 
peace press, 1995.  

(2) Florie Winckelmuller, Quels principes pour une politique criminelle 
européenne apres l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne? RSC 
2011, p. 268. 



 

 

 

 

 

  ١٠٣٦

ة  صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت ھ ال ع   .ظروف تلاءم م ي ت ة الت ار الآلی الي اختی  وبالت

  .طبیعتھ

صطلح            )١(ویفضل البعض  تخدام م ة، واس ة الانتقالی صطلح العدال  عدم استخدام م

رض           ة تفت یم العدال ة؛ فق ون انتقالی ن أن تك ة لا یمك زاع؛ لأن العدال د الن ا بع ة م عدال

ا        الاست مراریة، والثبات الزماني والمكاني؛ فالعدالة لا تتبدل فما ھو عادل سیظل عادلاً أیً

  .كانت الظروف التي تطبق فیھ

ا            تطبق خلالھ ي س ة الت ة المرحل ى طبیع شیر إل كما أن لفظ عدالة ما بعد النزاع ی

ة   ة؛ فالعدال ر تقلیدی لال أدوات غی ن خ ع م ي المجتم ة ف ق العدال ددة لتحقی راءات مح إج

ثابتة، والمتغیر ھي الأدوات والوسائل المستخدمة التي تختلف من مجتمع إلى أخر وفق    

ھ ات     .ظروف ب الكتاب ة، وأغل شریعات الوطنی ة، والت ات الدولی ر فالمنظم ان الأم ا ك  وأیً

الفقھیة متفقة على استعمال مصطلح العدالة الانتقالیة؛ على أساس أن الانتقال ینصرف      

یر التقلیدیة التي یتم الاعتماد علیھا لتحقیق العدالة دون مساس إلى الوسائل والآلیات غ

 .بقیم العدالة ذاتھا؛ بل تأكیدًا لھا

ت وقد  ة الأمم المتحدة العدالة عرف ة : "... بأنھاالانتقالی العملیات مجموع

ة والآلیات المرتبطة بالمحاولات التي یبذلھا المجتمع  تجاوزات الماضي واسعة لمعالج

 وتعد عملیات وآلیات .وتحقیق المصالحة، وإقامة العدالةالة المساءلة،   بھدف كف النطاق 

                                                             

د       - محمود شریف بسیوني، مواجھة الجرائم البشعة   .د) ١( ا بع ة م ادئ الإرشادیة لعدال ة المب  أھمی
دد         ة، الع ة العالمی انون الكویتی ة الق النزاعات مبادئ شیكاغو لعدالة ما بعد النزاعات، مجلة كلی

 .١٦٦م، ص٢٠١٣الرابع، السنة الأولى دیسمبر 



 

 

 

 

 

  ١٠٣٧

یادة          دعیم س دة لت م المتح ات الأم ن آلی ة م الغ الأھمی صرًا ب ة عن ة الانتقالی العدال

  .")١(القانون

م        )٢(كما یعرفھا الفصل الأول    سي رق انون التون سنة  ٥٣ من الباب الأول من الق  ل

ة الانتقا٢٠١٣ ق بالعدال ام المتعل ة بأنھ ائل  :" لی ات والوس ن الآلی ل م سار متكام م

ساءلة        ا وم شف حقیقتھ سان بك وق الإن ات حق ي انتھاك ة ماض م ومعالج دة لفھ المعتم

صالحة            ق الم ومحاسبة المسؤولین عنھا وجبر ضرر الضحایا ورد الاعتبار لھم بما یحق

رار الانت     دم تك مانات ع ي ض ا ویرس ة ویوثقھ ذاكرة الجماعی ظ ال ة ویحف ات الوطنی ھاك

وق        ة حق ریس منظوم ي تك ساھم ف ي ی ام دیمقراط ى نظ تبداد إل ة الاس ن حال ال م والانتق

  "الإنسان

ذي             ف ال ن التعری صیلاً م ر تف سي أكث ویبدو أن التعریف الوارد في القانون التون

ة            ات العدال ح آلی ھ وض وضعتھ الأمم المتحدة، وإن كان لھما نفس المضمون؛ باعتبار أن

، وكشف عن ضرورة معاصرة ھذه الآلیات لبعضھا البعض وتكاملھا؛ الانتقالیة وأھدافھا

 .فشكل نھجًا متناسقًا، وذلك عكس تعریف الأمم المتحدة الذي لم یكشف عن تلك الأمور

ات     :"  أن العدالة الانتقالیة ھي    )٣(ویرى البعض  العملیة القضائیة لمعالجة انتھاك

ة الدیكتاتوری  ا الأنظم ي ترتكبھ سان الت وق الإن ول حق سار التح ي م ة، أو ف ة القمعی
                                                             

ة         ) ١( أن العدال ي ش دة ف م المتح ج الأم ام، نھ ین الع دھا الأم ة أع ذكرة توجیھی دة، م م المتح الأم
  . ٢، ص١٢٠٣٨٥٧٦م، رقم ٢٠١٠الانتقالیة، مارس 

یاغة     ) ٢( ي ص رد ف ي ت ادة الت وم الم و ذات مفھ سي ھ انون التون ي الق وارد ف صل ال صطلح الف م
   .القوانین المصریة

(3) Martina Fischer, Transitional Justice and Reconciliation: Theory and 
Practice, p.405, Available at :http://www.operationspaix.net/ 
DATA/DOCUMENT/4036~v~Transitional_Justice_and_Reconciliati
onTheory and Practice.pdf, Visited on 20-12-2013. 



 

 

 

 

 

  ١٠٣٨

ة    ."الدیمقراطي لاحقًا  ى العملی  ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ یقصر العدالة الانتقالیة عل

بعض الأخر          )١(القضائیة فقط، ولا یمد نطاقھا إلى العملیات غیر القضائیة، كما یعرفھا ال

صر              :"بأنھا ن ال رة م د فت شأ بع ي تن ات الت ات والآلی اع والحروب  مجموعة من الممارس

ي    ات الماض ع انتھاك ل م ة والتعام ى المواجھ رة إل دف مباش ي تھ ع، والت ة والقم الأھلی

ساني     ب         " لحقوق الإنسان والقانون الإن تم إلا عق إن التحول لا ی ذا المفھوم، ف ا لھ ووفقً

  ". انتھاء النزاع أو القمع

اق لحقوق معالجة للانتھاكات المنھجیة والواسعة النط   : " بأنھا )٢(ویراھا البعض 

ة          ن الأنظم ول م رص التح ز ف ق أو تعزی ضحایا، وخل صاف لل وفیر الإن ع ت سان م الإن

   ".اكاتالسیاسیة، والصراعات، وغیرھا من أسباب ھذه الانتھ

ة        ى حقیق ضوء عل سلط ال ا ت ورغم الاختلافات الھامة بین ھذه المفاھیم، غیر أنھ

ائل للتعا     ن الوس سیمة     أن العدالة الانتقالیة مجموعة معینة م ات الج ع إرث الانتھاك ل م م

ي      ة ھ ة الانتقالی ذلك فالعدال سان، وب وق الإن ر    : لحق ضائیة وغی ات الق ة الآلی مجموع

لاح        صالحة والإص ساءلة والم دف الم اءه بھ زاع أو أثن ب الن شأ عق ي تن ضائیة الت الق

  .وتطبق في آن واحد وبشكل متكامل

ت  وقد ذھبنا إلى ھذا التعریف؛ لكونھ یتضمن جمیع آلیات          العدالة الانتقالیة، ووق

ي           ل ف ا المتمث دف المرجو منھ ان الھ صالحة    : اللجوء إلیھا، مع بی اة، والم ساءلة الجن م

                                                             

(1) Clara Sandoval Villalba, Transitional Justice: Key Concepts, 
Processes and Challenges, Briefing Paper, BP 07/11, pp.1:13. 

(2) What Is Transitional Justice? A Backgrounder, 20 February 2008, 
pp.1-5, Available at: http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/doc 
wgll/justice times transition/26_02_2008 background note.pdf,  
Visited on 20-12-2013.  



 

 

 

 

 

  ١٠٣٩

المجتمعیة الشاملة بین الجناة العادیین والضحایا وأقاربھم، والوصول للحقیقة؛ للقضاء       

را               ى احت ائم عل ي ق م دیمقراط نعم بحك م الت ن ث م على الشائعات، وإصلاح المؤسسات وم

انون          ف الق ع تعری شى م ا یتم و م سان، وھ ة الإن ون كرام ساواة، وص انون، والم الق

  .التونسي

ل  وبذلك فالعدالة الانتقالیة علامة على العودة ال        د    ى العق ة بع ة، والعدال ، والحقیق

م    ذب، والظل ن الخوف، والك ن م ع،    )١(.زم أس والتراج ط للی یس فق بة ل ا مناس ا أنھ ، كم

ق        ولكن أیضًا للأمل والإصلا   ق وھو تحقی ي الأف وح ف ور یل يء ن ح؛ وأن ھناك بعد كل ش

  )٢(العدالة

القرن الماضي وحتى الآن في منذ تسیعینیات العدالة الانتقالیة آلیات تم إقرار لذا 

ر   ا العالم ل من ثلاثین دولة حوأكث ام   : منھ شیلي ع الا  ١٩٩٠ت م، ١٩٩٤م، وجواتیم

ا  وب أفریقی دا ١٩٩٤وجن یرالیون ١٩٩٧م، وبولن شرقیة ١٩٩٩م، وس ور ال م، وتیم

رب ٢٠٠١ ونس م،٢٠٠٤م، والمغ د ٢٠١٣ وت م  م وق ات نظ ذه المجتمع تعملت ھ اس

  .مختلفة؛ نظرًا لاختلاف السیاق التاریخي، والسیاسي لكل دولة على حدة

ب      ة یتطل ھ الخاص ھ، وطبیعت ھ ذاتیت وم ل ة مفھ ة الانتقالی ضح أن العدال ذلك یت وب

انون،   روع الق ة ف ام بكاف ھ الإلم دافھا    تطبیق ق أھ ة لتحقی ات المختلف ین الآلی ع ب  والجم

  الأمر الذي یدفع إلى بیان ذاتیة العدالة الانتقالیة.المتنوعة

                                                             

(1) Christiane Wilke, Enter Ghost: Haunted Courts and Haunting 
Judgments in Transitional Justice, Springer Science Business Media 
B.V. 2010, pp.73:92. 

(2) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 
Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41,2008, pp. 
637: 676. 



 

 

 

 

 

  ١٠٤٠

  المطلب الثاني
  ذاتية العدالة الانتقالية

ات  ترتبط العدالة الانتقالیة     بصفة مباشرة بالعدالة الجنائیة على أساس أن محاكم

ذا ال        اس ظھور ھ سؤولیة      نورمبرج الشھیرة كانت أس دأ الم ا لمب وره وفقً صطلح، وتبل م

وبالتالي یمكن تصنیف العدالة الانتقالیة . )١(الجنائیة الفردیة الذي یحكم القانون الجنائي   

دولي         ائي ال انون الجن روع الق د ف سیمة      )٢(بأنھا أح ات الج صدي للانتھاك تم بالت ذي یھ  ال

كمة الجنائیة الدولیة، وتجد ، كما أنھا تعتمد في تحقیق أھدافھا على المحلحقوق الإنسان

ي   انوني ف ھا الق دولي،     أساس ساني ال انون الإن سان، والق وق الإن دولي لحق انون ال الق

  .والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي للاجئین

ة       ة الانتقالی ر العدال ك تعتب ة    ورغم ذل ن العدال ا م ا خاصً ي   )٣(نوعً تركت ف  وإن اش

ة،      الھدف مع العدالة التقلیدیة وھو  شف الحقیق ى أصحابھ، وك ھ إل  إحقاق الحق، وإعادت

ھ              ھ، وأجھزت لاح قوانین لال إص ن خ ع م ع المجتم ضحایا، ونف وجبر الضرر، وتعویض ال

انون    ك؛   . القضائیة والأمنیة، لاسیما المعنیة منھا بإنفاذ الق ع ذل ن     وم اص م وع خ ي ن ھ

ي   دوره ف يء مخ   العدالة لكونھ یھدف إلى مساعدة المجتمع ب شاء ش ان     إن ا ك ن م ف ع تل

                                                             

(1) Louise Arbour, Economic and social justice for societies intransition; 
New York University journal of international law and politics, vol. 
40, No.1, Fall 2007, at 1.  

(2) Kieran MC Evovy, Beyond legalism, Towards a Thicker 
understanding of Transitional Justice, Journal of law and so society, 
Vol. 34, No. 4, December 2007, p.439. 

(3) Nir Eisikovits, Peace versus Justice in Transitional Settings, Politica, 
Società, 2/2013, May-August, pp. 221:236.   



 

 

 

 

 

  ١٠٤١

ھ ة          ) ١(علی ا الطبیع دة تبررھ د جدی ة بقواع ة للعدال د العادی تبدال القواع لال اس ن خ م

ذا    ي لھ شق الأخلاق تثنائیة لل ادئ       الاس ضع المب ث تخ ة؛ حی ن العدال اص م وع الخ  الن

ة  یة للعدال ة؛  الأساس ضمانات الإجرائی ق بال ا یتعل صوصًا فیم ر؛ خ ة والتغیی  للمراجع

ل       فالعدالة التقلیدیة    ین مث ة للمتھم ة الإجرائی ن الحمای ة م ي   :توفر مجموعة كامل ق ف الح

ن   ودالاستعانة بمحام، والحق في التزام الصمت؛ والحق في مواجھة الشھ       ة ل ؛ فالمحاكم

سفیًا         ة تع ام العدال ون نظ ة، ویك تم    .تكون عادلة بدون ھذه الحمایة الإجرائی ك، ی ع ذل  وم

ا     تعلیق ھذه الحمایة الإجرائیة في بعض الأح       اعي؛ انطلاقً ف الاجتم یان منھا لحظات العن

رًا               ا؛ نظ رر لھ ة، أو لا مب ة، أو مكلف ون مرھق ا أن تك من أن القواعد التقلیدیة للعدالة إم

   .للظروف التي تطبق فیھا

شفھ         ى ك وكذلك حق المتھم في الصمت لبیان قیمة المشاركة من جانبھ، إضافة إل

دم    عن  قبول سلطة القانون، والحاجة لمعرفة     ذلك ع الإكراه، وك الحقیقة، ویبطل إذا تم ب

سیمة  رائم الج صدد الج اطي ب بس الاحتی دة الح زام بم ي  ،)٢(الالت ة الت شكیل المحكم أو ت

  .تتولى الفصل في ھذه الجرائم، وعدم تقادم الدعاوى الناشئة عنھا

ائي           أنھ یتم وضع   كما لوك جن یاق س ي س ة ف ة التقلیدی  الضمانات الإجرائیة للعدال

ت           عادي ث كان دا، حی ي روان دث ف ا ح ، ولیس فظائع تتسم بجماعیة الضحایا والجناة كم

ة لمرتك       ات العادی ة   ھناك محاولة أولیة لإجراء المحاكم ادة الجماعی ي الإب ي   ب م التخل ، وت

وارد         امین، أو م ود مح دم وج رًا لع سؤولین؛ نظ شرات الم د محاكمة ع سرعة بع ا ب عنھ

                                                             

(1) Noémie Turgis, WHAT IS TRANSITIONAL JUSTICE? 
International Journalmn of Rule of Law, Transitional Justice And 
Human Rights Volume 1, December 2010, pp.9:14. 

انون           . د) ٢( ة الق ة كلی ة، مجل ات الجنائی ور الملاحق ن منظ ة م ة الانتقالی وجي، العدال ي القھ عل
  . ٢٤٥م ، ص٢٠١٣الكویتیة العالمیة، العدد الرابع،السنة الأولى دیسمبر 



 

 

 

 

 

  ١٠٤٢

وارد      لازمة لتقدیمھم للمحاكمة، إضافة إلى     د م  وجود الآلاف من المتھمین الذین لا  توج

   .مما جعل البعض یصفھا بأنھا غیر عادلة مالیة لازمة لتقدیمھم للمحاكمة،

ل       وعیة مث ائي الموض انون الجن د الق ى قواع روج عل تم الخ د ی ذلك ق دأ :وك  مب

 .الشرعیة، وتطبیق القانون الجنائي بأثر رجعي، أو تناسب الجزاء

ع و ة اتجم ة العدال ل      لانتقالی ة مث بعض متعارض ا ال د یراھ ور ق ین أم و  : ب العف

ة          ل الدول ن قب دابیر م اذ ت والمساءلة، وتستھدف بالدرجة الأولى إنصاف الضحایا، واتخ

ن      ت م ي عان دان الت ي البل صوصًا ف سلام؛ خ ق ال ي تحقی ا ھ ون غایتھ ا، وتك زم بھ تلت

ت       ى تأقی افة إل تبداد، إض ة، أو    الصراعات الدامیة، والحروب، والاس رة زمنی ا بفت  آلیاتھ

  )١(.بظروف معینة على عكس العدالة التقلیدیة

یة؛            ة سیاس ى مقارب ا إل ة، بلجوئھ كما تتمیز العدالة الانتقالیة عن العدالة التقلیدی

لكونھا تتم في لحظة تاریخیة محددة لم یسقط فیھا النظام السابق تمامًا، ولم تنتصر فیھا 

أ الأط  ة؛ فیلج ر كلی وى التغیی ع   ق ة جمی صعب محاكم ھ ی ھ أن ط منطق ل وس راف لح
                                                             

صراع  )  ١( زاع وال د الن ا بع ة م وم عدال ة   تق سلام والعدال ین ال ة ب ة دقیق ق موازن ى تحقی عل
ذه        د ھ سم بع والمصالحة، والواقع أنھ یصعب تحقیق ذلك خاصة في ظل السیاق السیاسي المنق
ل     ر، ب دیل للآخ دھما ب ة أح سلام والعدال ي أن ال ك لا یعن ن ذل طرابات، ولك ات والاض النزاع

ھ  ى الإ         .مكمل ل ر عل شكل كبی زاع ب د الن ا بع ة م د عدال ا      وتعتم ي یمكن من خلالھ جراءات الت
ساب طرف أخر              ى ح السیطرة على النزاع؛ فبعض النزاعات تنتھي بنصر حاسم لطرف عل
وھنا قد یكون من السھل وضع استراتیجیات للتعامل مع الانتھاكات السابقة مما یزید من عدم        

ومحایدة، التوازن بین المصالح؛ الأمر الذي یؤثر بشكل سلبي على وضع استراتیجیات عادلة      
د    ل أم ك یطی إن ذل ر ف ى أخ رف عل ھ لط سیطرة فی صعب ال ن ال زاع م ون الن دما یك ن عن ولك
شوب          ى ن ؤدي إل د ی ك ق إن ذل ھ؛ ف النزاع؛ فعندما لا تتم عدالة ما بعد النزاع بشكل محاید ونزی
زاع،            ل الن ان سائدًا قب ذي ك النزاع مرة أخرى، ویجب أن یأخذ الانتقال في الحسبان الوضع ال

ة؛ د   والو ة الانتقالی ى العملی ب عل أنھ أن یترت ن ش ذي م ع ال سیوني، . ض ریف ب ود ش محم
ة،           ضة العربی ات، دار النھ د النزاع ا بع ة م ى عدال ة إل ة والحاج ات الدولی م، ٢٠١٠النزاع

  .١٣ص



 

 

 

 

 

  ١٠٤٣

المسؤولین عن مظالم الماضي، ولاسیما عن الانتھاكات الخطیرة واسعة النطاق لحقوق         

 .الإنسان، خاصة إذا كانوا لا یزالون مُمسكین بجزء معتبر من السلطة

ى            ة، بمعن وبذلك تتجاوز العدالة الانتقالیة المفھوم الضیق لتعریف العدالة الجنائی

شكل       ضحایا ب ت بال معاقبة مرتكبي الجریمة؛ لكونھا تسعى للاعتراف بالأضرار التي لحق

ا   ه الحقوقأساسي، واستعادة كرامتھم، وتأسیس مكانة ھذ    ا حقوقً  في المجتمع باعتبارھ

ا               سیاسیة؛ لكونھ ور ال ار الأم ي الاعتب كاملة للمواطنین، وقبول المُمكن، وبالتالي تأخذ ف

وازن  تسعى لتحقیق التوازن    بین المجتمع والضحایا، ویمقت القضاء العادي مثل ھذا الت

ي  ة          .النفع ا العدال د علیھ ة تعتم ات معین لال آلی ن خ تم إلا م وازن لا ی ذا الت ك أن ھ  ولا ش

 الانتقالیة لتحقیق غرضھا

  المطلب الثالث
  آليات العدالة الانتقالية

رین        ى أم ة إل ق العدال   : تھدف العدالة الانتقالی ا تحقی ا  أولھم ضحایا، وثانیھم : ة لل

تعزیز احتمالات السلام، والدیمقراطیة، والمصالحة؛ ولتحقیق ھذین الھدفین، فإن تدابیر 

ة       نتقالیةالعدالة الا  صالحیة، واجتماعی ة، وت ر  )١( غالبًا ما تجمع بین عناصر جنائی  وتعتب

  :أھمھاھذه العناصر آلیات العدالة الانتقالیة ومن 

                                                             

(1) Bronwyn Leebaw, Lost, for gotten، or Buried? Transitional Justice, 
Agency, and the Memory of Resistance, Available at:  http://www. 
academia.edu/3795348/  ،visited on 20-12-2013.  



 

 

 

 

 

  ١٠٤٤

   :المحاكمات الجنائیة

وق       تمث سیمة لحق ات الج ن الانتھاك سؤولین ع ار الم تم لكب ي ت ساءلة الت ل الم

ي  نالإنسان الكمال الاخلاقي، والخط المشرق الذي یجب أ   ینشأ بین القانون والسیاسة ف

ساءلة موجة                 ة؛ فالم ات المنھجی ى الانتھاك ي عل رد الأخلاق ة، وال ة الانتقالی سیاق العدال

س؛ لمن        لام دام ي ظ ضوء ف ن ال ة م ى     مفاجئ ساعدة عل ف وللم ن العن دة م ع دورات جدی

ضل؛  ستقبل أف مان م دل    ) ١ (ض در الع دل وبق ت الع دما حقق الأمن عن عرت ب شعوب ش فال

  .یتحقق الأمن

سان،        وق الإن سیمة لحق ات الج ى الانتھاك اب عل ي كعق ا العلاج ى دورھ افة إل إض

حایا أ     قوط ض رة أخرى، وس ات م ذه الانتھاك رار ھ ع تك ي من ائي ف ا الوق رین، ودورھ خ

سیاسیة       ة ال ن العملی تبعادھا م مان اس شرعیة، وض ن ال ة م ر المتطرف د العناص وتجری

    .الوطنیة، والمساھمة في إعادة السلوك المتحضر والسلام

انون،         م الق رض حك ادة ف ي إع ا ف ة دورًا محوریً ات الجنائی ب المحاكم ا تلع كم

ى  تبدادیة تتبن م الاس نظم الحك صراع؛ ف اء ال د انتھ ار بع انون، والإعم اخرة للق رة س  نظ

سلطة،             ي ال ة ف ة الحاكم ى النخب اظ عل یلة للحف ر، ووس سیاسي لا أكث وتراه أداة للقمع ال

دھا       )٢(وإسكات المعارضة  ي یتقل سلطة الت ؛ فالمقاضاة الجنائیة التي لا تعطلھا مناصب ال

                                                             

(1) Juan E. Méndez, In Defense of Transitional Justice, in Transitional 
Justice and The Rule Of Law In New Democracies 1, 7.  

(2) Hakeem O. Yusuf, Transitional Justice, Judicial Accountability And 
The Rule of Law, (Routledge 2010), pp.1: 2, Iryna Grebenyuk, Cécile 
Ryngaert (éd.), The Effectiveness of International Criminal Justice 
International Law, volume 3, Intersentia, 2009, p.280, Nir Eisikovits, 
Peace versus Justice in Transitional Settings, Politica, Società, 
2/2013, May-August, pp. 221: 236. 



 

 

 

 

 

  ١٠٤٥

ارة  الجناة المزعومون، أو التي لا تؤثر فیھا الاعتبارات السیاسیة أداة فعالة لإعطاء        إش

انون     یادة الق . )١(الالتزام بتطبیق القانون بالتساوي على الجمیع، وھو بُعد أساسي في س

ات لا  سیادة    والمجتمع صارم ب زام ال ة دون الالت ا حرة، أو دیمقراطی دعي أنھ ن أن ت یمك

القانون؛ فھذه الفظائع والجرائم الجماعیة المدمرة للحضارة لا یمكن أن یتم التسامح مع 

  .مرتكبیھا

ى لذا ق          ینظر إل لال تطبی ن خ انون م لطة الق ى س د عل ا تأكی ساءلة باعتبارھ   الم

ی   یم الأساس ى الق د عل ائي، وتأكی انون الجن يالق ى أن  ة ف شف عل سیاسي، بالك ام ال  النظ

اكمتھم   د مح اة بع دماج للجن ق الان یم، وتحقی ة للق دة حارس سیاسیة الجدی سلطة ال ن  ال م

  .السیاسیةخلال الاعتراف رسمیًا بأخطاء السلطة 

ي           ق ف م الح ساوین لھ واطنین مت ضحایا كم راف بال ى الاعت وتعمل المحاكمات عل

ل شخص؛        )٢ (الاستیاء، والاقتصاص من الجلاد    ة لك سؤولیة الجنائی د الم  من خلال تحدی

دا    ل روان صراع، مث اء ال سومًا أثن ان مق د ك ي بل صوصًا ف ات  .خ ع الاتھام الي من  وبالت

اة      الجماعیة لشعب بأكملھ باعتبا   د الجن سان، وتحدی وق الإن ات حق ره مسؤول عن انتھاك

ة الإ     ى قناع ضاء عل ر، والق ي لا تقھ خاص الت ة الأش ضح ھال رمین، وف ن  كمج لات م ف

   )١(.، مما یسھل القیام بالمصالحة الوطنیة)٣( التي كانت اعتقاد الجناة قبل ذلكالعقاب

                                                             

ر و       ) ١( ة والجب ل     تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز الحقیقة والعدال مانات عدم التكرار، باب ض
ة          دورة الرابع م المتحدة، ال ابع للأم ودي عزیف، السجلات الرسمیة لمجلس حقوق الإنسان الت

 . ١٥، ص.GE.13.16040 (A)والعشرون، وثیقة رقم  
(2) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 

Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41,2008, pp. 
676 : 637. 

(3) Juan Méndez, “Accountability for Past Abuses”, Human Rights 
Quarterly, vol.19 (1997), pp. 255 :282., Elizabeth B. Ludwin king, 
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  ١٠٤٦

ي       ردع، وإعادة وضع    فعدم الملاحقة من شأنھ أن یقوض فعالیة القانون الجنائي ف  ال
ل     یة مث ا أساس در قیمً ا تھ ل؛ لكونھ ع كك لبیة للمجتم الة س ل رس واطنین ویرس ضحایا كم : ال

ا  ي الحی ق ف د   الح ار البع ى انھی افة إل ة، إض ق الدیمقراطی ة، وتحقی ة، والحری ة، والنزاھ
  .)٢(عدم القیام بالمحاكمات الجنائیةالأخلاقي في 

ة؛ لأ      ة أن      وتعمل المساءلة على بیان الحقیق ي النھای ب ف ة یج ة الجنائی ن المحكم
 ویعترف لمتصدر حكمھا في القضیة إما بالإدانة أو البراءة، كما أنھا تتیح للمتھم أن یتك        

  .)٣(بذنبھ، أو یدحض ھذا الاتھام

ي     ي الماض سان ف وق الإن ات حق ق لانتھاك جل موث شاء س ى إن افة إل ذا . إض وھ
اب،      السجل مھم في حد ذاتھ، لحفظ التاریخ، وعلى   ن العق لات م اء الإف  نطاق أوسع لإنھ

تم       دما ی تبدادیة؛ فعن ات الاس ن الحكوم ا م رض نموذجً ضحایا، وع سي لل شفاء النف وال
ام           ع نظ ذین تواطؤ م ك ال سبة لأولئ ستحیل بالن ن الم صبح م سجل ی ذا ال ل ھ یس مث تأس

  .)٤(قمعي إنكار المسؤولیة عن جرائم الماضي

_________________ 
=  

does justice always require prosecution? The international criminal 
court and transitional justice measures, The Geo. Wash. Int'l L. Rev, 
Vol. 45, p.85. 

ورج   )١( یعود تعبیر المصالحة الوطنیة إلى الزعیم الفرنسي شارل دیجول، واستخدمھ فیما بعد ج
 .بومبیدو وفرانسوا میتران ثم استخدمھ نیلسون ماندیلا عندما كان في السجن

(2) Kai Ambos, The Legal Framework of Transitional Justice: 
ASystematic Study with a Special Focus on the Role of the ICC, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, pp.19-101. 

(3) R A Duff, Process, not Punishment: The Importance of Criminal 
Trials for Transitional andTransnational Justice, Legal Studies 
Research Paper Series Research Paper No. 14-03, pp.5:15. 

(4) Nir Eisikovits, Peace versus Justice in Transitional Settings Settings, 
Politica , Società, 2/2013, May-August, pp. 221:236.    



 

 

 

 

 

  ١٠٤٧

رارًا  أثبت التاریخ وقد ة       ، مرارًا وتك ي محاول دان ف ا البل ي تواجھھ صعوبات الت  ال

اق واس            ى نط سان عل وق الإن ات لحق  عإغلاق صفحات الماضي، وما تضمنھا من انتھاك

ریم           ة للتج ادئ العام ع المب صوصًا م د؛ خ ي جدی انوني وسیاس ام ق اء نظ ل بن ن أج م

  .والعقاب

 :  لجان الحقیقة-١

ن        لال     ھي لجان خاصة للتحقیق في الفظائع یعرف المجتمع م دث خ ا ح ا م  خلالھ

ر     ي كثی القمع والصراع، ومن الذین ارتكبوا الفظائع، وأین یوجد رفات الضحایا؟ وھي ف

ي         دث ف ا ح ا، كم ع تكرارھ ات، ومن ذه الانتھاك ة ھ یات لمعالج دم توص ان تق ن الأحی م

 .سیرالیون، وجنوب أفریقیا

 : برامج التعویض

ى الم         دف إل ة، وتھ ا الدول ادرات ترعاھ ن مب ارة ع ى    عب لاح عل ي الإص ساھمة ف

ن       نطاق واسع؛ فالعواقب المادیة والمعنویة لانتھاكات الماضي تعاني منھا فئات كثیرة م

ھي عادة مزیج من المنافع المادیة، والرمزیة، كما حدث في تیمور الشرقیة، یا، و الضحا

   .وعدد من دول أمریكا اللاتینیة

 : إصلاح المؤسسات

رامج و       ن ضمن ب لاح م ة ذات      یعتبر الإص سات الدول ل مؤس اق لتحوی اسعة النط

ة      اءة ونزاھ ضمان أن  ،الصلة من أدوات للقمع والفساد إلى أدوات للخدمة العامة بكف  ول

دماتھا        ة خ ؤدي الحكوم رة أخرى، وأن ت دث م ن تح ع   مثل ھذه الأعمال الوحشیة ل لجمی



 

 

 

 

 

  ١٠٤٨

سیاسي، أو       اء ال ن الانتم ر ع ض النظ واطنین بغ دی    الم نس، أو ال رق، أو الج  )١(نالع

  )٢(ویترتب على ذلك سلسلة من القرارات التشریعیة، والإداریة، والقانونیة

ع                  ي من شلت ف ي ف اب الجرائم، أو الت ي ارتك اركت ف وإصلاح المؤسسات التي ش

نص   ذا ی ة؛ ل ة الانتقالی ات العدال ن عملی ي م صر أساس شعة عن رائم الب اب الج ارتك

سي ع      ١٤الفصل ة التون ة الانتقالی انون العدال ى أن  من ق سات    :" ل لاح المؤس دف إص یھ

رار         دم تك ضمن ع شكل ی ا ب تبداد ومعالجتھ ع والاس ساد والقم ة الف ك منظوم ى تفكی إل

انون        ة الق اء دول سان، وإرس وق الإن رام حق ات، واحت لاح   .الانتھاك ضي إص  ویقت

ت                ن ثبت ا مم ة ومرافقھ سات الدول ة مؤس شریعات وغربل ة الت المؤسسات خاصة مراجع

ساد    ي الف سؤولیتھ ف ا        م ل أعوانھ ا وتأھی ادة ھیكلتھ ا وإع دیث مناھجھ ات وتح  والانتھاك

 ." من ھذا القانون٤٣وذلك طبقًا للأحكام التي ینص علیھا الفصل

  :الانتقال منھاولكن یواجھ الإصلاح المؤسسي تحدیات عدة في عملیات 

طوي على غیاب الإرادة السیاسیة لتنفیذ الإصلاحات الھیكلیة اللازمة؛ لكونھا قد تن: أولاً

   .المساءلة

ت                : ثانیًا ھ، وتفوی ن فعالیت ل م ا یقل لاح مم ة الإص ي عملی دولي ف ع ال ة المجتم دم رغب ع

درات              اء الق ة لبن ون فرصة ھام د یك ك ق الفرصة التي تشتد الحاجة إلیھا، ولكن ذل

   )١(.المحلیة، والملكیة المحلیة لعملیة الإصلاح

                                                             

(1) LAMIN A.R., Building Peace through Accountability in Sierra Leone 
the Truth on the Reconciliation Commission and the Special Court, 
Journal of Asian and African Studies, 1August 2003. 

(2) Claudio Corradetti, Philosophical Issues in Transitional Justice 
Theory: A (Provisional) Balance, Politica, Società, 2/2013, pp.185: 
220. 



 

 

 

 

 

  ١٠٤٩

ة   دافھا المتمثل ات لأھ ذه الآلی ق ھ ب تحقی يویتطل سلام،  :  ف صالحة، وال الم

ذ      د تنفی ضوابط عن ض ال وافر بع ة ت ة، والتنمی ران، والحقیق شفاء، والغف ة، وال والعدال

  .العدالة الانتقالیة

  : ضوابط تنفیذ العدالة الانتقالیة-

تنفیذ ھذه الآلیات بطریقة جماعیة وھیكلیة متناسبة؛ فتدابیر العدالة الانتقالیة ینبغي  -١

ساعد  ة ت ا بطریق صراع أو   تنظیمھ ل ال ل، وتقلی ن التكام در م صى ق ق أق ى تحقی  عل

اقض  ة،         )٢(التن سیاسیة مختلف وى ال ون الق ذري تك ر الج رات التغیی ي فت ھ ف ؛ لأن

سي           وأھدافھا غیر متوافقة، كما أن الحقیقة والعدالة وجبر الضرر والإصلاح المؤس

ق واضحًا عن        ذا المنط صبح ھ واز، وی دما ینظر  لیست دائمًا قابلة للتحقیق بشكل مت

ساءلة                  ثلاً الم ن الآخرین؛ فم ة ع ي عزل ة ف ذ آلی ة لتنفی ب المحتمل ى العواق المرء إل

ود           سي، أو جھ لاح المؤس ة، والإص ول الحقیق اة دون ق ن الجن دد م دودة لع المح

تجلاء           ات اس ا أن عملی سیاسي، كم ام ال كال الانتق ن أش كلاً م ر ش ویض تعتب التع

ة المج        ن جھود معاقب زل ع ي مع ائق، ف سات، ومعالجة    الحق لاح المؤس رمین، وإص

د      ود تخلی ات؛ فجھ ن الكلم ر م يء أكث ا لا ش ا إلا أنھ ر إلیھ ن النظ ضحایا، لا یمك ال

وة،       الذكرى من المرجح أن تبدو ضحلة، وغیر صادقة عندما لا تكملھا جھود أكثر ق

ة        ون محاول كما أن التعویض دون أي ارتباط بتدابیر العدالة الانتقالیة الأخرى قد یك

ضحایا       ن ال ة م ى موافق صول عل صمت، أو الح شراء ال لاح   . ل إن إص ل، ف وبالمث

_________________ 
=  

(1) Clara Sandoval Villalba, Transitional Justice: Key Concepts, 
Processes and Challenges, Briefing Paper, BP 07/11, pp.1:13. 

ف  "تقریر المقرر الخاص    ) ٢( دم        " بابلودي غری مانات ع ر وض ة وجب ة والعدال ز الحقیق ي بتعزی المعن
  .١٠م ، ص٢٠١٢ نوفمبر ١٦-١١التكرار، الموفد إلى تونس في الفترة من 



 

 

 

 

 

  ١٠٥٠

ة    ن العدال شروعة م ضحایا الم ات ال ة توقع ة لتلبی دون أي محاول سات ب المؤس

ن         ن م بة، ولك ة نظر المحاس ن وجھ والحقیقة، وجبر الضرر، لیس فقط غیر فعال م

ا    ك     . المرجح عدم نجاح عملیة الإصلاح ذاتھ ي ذل سبب ف ل   ویرجع ال ى أن أي عم إل

ي         اء حجر ف أثیر إلق ل ت د تخی إنساني لھ عواقب متنوعة، بعضھا قریب وبعضھا بعی

ن               دت ع ا ابتع ساعًا كلم د ات اء تتزای وق الم بحیرة؛ إنھ سیتسبب في دوائر متتالیة ف

ل       ن ك المركز وستصبح مع مرور الوقت شیئًا لا یدرك بنفس الشكل، وبذلك  ینتج ع

تباعدة في المكان الأمر الذي یتطلب الجمع بین العدید من  فعل إنساني آثار بعیدة وم    

 .)١(الآلیات

ون      -٢ تسلسل، ووضوح العلاقة المتبادلة بین تدابیر العدالة الانتقالیة؛ فالغموض قد یك

ا            د یجعلھ ا ق ة، مم ة الانتقالی داف العدال لھ تأثیر ھدام من خلال إثارة البلبلة حول أھ

 .)٢(تشبھ حقل الألغام

ضح  -٣ شاركة ال ات م دھم للآلی دى     )٣(ایا وتأیی ات بم ذه الآلی رعیة ھ اس ش ث تق ؛ حی

تفادة                ا، والإس شاركة فیھ ى الم درتھم عل ا، ودرجة ق ضحایا لھ معارضة، أو تأیید ال

  )٤(منھا، إضافة إلى مشاركة التخصصات المختلفة
                                                             

ي   ) ١( صادر ف م ال ورینام، الحك د س و ض ضیة ألوبوت سان، ق وق الإن ة لحق ة الأمریكی المحكم
   .٤٨، الفقرة ١٥ سلسلة ج رقم ،١٩٩٣سبتمبر ١٠

(2) Phil Clark, Zachary D. Kaufman and Kalypso Nicolaidis,  Tensions 
In Transitional Justice, Oxford University Press, 2013, pp.381:391. 

(3) Iryna Grebenyuk, Cécile Ryngaert, The Effectiveness of International 
Criminal Justice International Law, volume 3, Intersentia, 2009, p. 
280. 

(4) Karl Maton, Languages of Legitimation: The Structuring Significance 
for Intellectual Fields of Strategic Knowledge Claime, British Journal 
of Sociology of Education 21(2) (2000): 153. 



 

 

 

 

 

  ١٠٥١

صراع      ن ال ال م وقد ساعدت آلیات العدالة الانتقالیة المختلفة حتى الآن في الانتق

ى       إلى الس  لة إل لام عن طریق التفاوض كما في جنوب أفریقیا، والتحول من الدولة الفاش

ة ة حقیقی یرالی دول ي س ا ف دیكتاتوریات ونكم ن ال دني م م الم تعادة الحك ا، واس  ولیبیری

ة        ن الأنظم ال م رو، والانتق ین وبی ل، والأرجنت یلي، والبرازی ي ش دث ف ا ح سكریة كم الع

 .طریق اتفاقات السلام كما حدث في نیبالالاستبدادیة لحكومة دیمقراطیة عن 

دة ل              یغة واح اك ص یس ھن اف، ل ة المط ي نھای ل واستشرافًا للمستقبل ف ع  لتعام  م

ع            ل مجتم ة؛ فك ة، وسوء المعامل الماضي العنیف الذي تمیز بانتھاكات جسیمة، ومنتظم

اریخي،                یاقھ الت ق س صھ، ووف ق خصائ اص وف في الواقع لا بد لھ من اختیار طریقھ الخ

السیاسي، وھیكلھ الاجتماعي؛ فالعدالة الانتقالیة لیست قالبًا جامدًا یطبق على الجمیع،    و

ارات          ون اختی ث تك ك؛ حی ومع ذلك ینبغي الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في ذل

ة     ة والدولی رات الوطنی ن الخب ادة م ة ج ى دراس ستند إل دما ت ة عن ر فاعلی ع أكث المجتم

شاورات و سابقة؛ فالم صداقیة   ال ة ذات م ة الانتقالی ات العدال ل سیاس شاركة تجع الم

 وفاعلیة
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  الفصل الأول
  أساس المساءلة الجنائية كأحد آليات العدالة الانتقالية

  

  :تقسیم وتمھید

ساءلة        اس الم ا أس صاف ھم ي الإن ق ف ة، والح ة الحقیق ي معرف ق ف ر الح یعتب

ة     رض، أو عل ذاتھا دون غ تم ل ساءلة لا ت ة؛ فالم ي  الجنائی ساءلة الت ا، والم ق منھ تنطل

یطالب بھا الضحایا، ویسعى المجتمع عقب فترات الصراع لتحقیھا، ھي تلك التي تھدف  

ى                 ن اختف ا أی ئلة منھ ن الأس دد م ن ع ات ع ة التحقیق لال إجاب إلى معرفة الحقیقة، من خ

سود         صاف لی ي الإن ة ف صاص والرغب الضحایا ولماذا؟ وعقب ذلك یسعى الجمیع إلى الق

 وذلك .ل، وینتقل المجتمع إلى السلام؛ وسوف یتم تناول كل منھما في مبحث مستقل     العد

  :على النحو الآتي

  .الحق في معرفة الحقیقة كأساس للمساءلة: المبحث الأول

 الحق في الإنصاف كأساس للمساءلة الجنائیة: حث الثانيالمب

  



 

 

 

 

 

  ١٠٥٤

  المبحث الأول
  الحق في معرفة الحقيقة كأساس للمساءلة

  :تقسیم

ة           ي معرف ق ف سوف یتم تناول ھذا المبحث في مطلبین، یتعلق أولھما بماھیة الح

  :الحقیقة، ویتصل الثاني ببیان الأساس القانوني لھذا الحق؛ وفیما یلي بیان ذلك

  المطلب الأول
  ماهية الحق في معرفة الحقيقة

ي   لأن معظم الفظائع التي ارمعرفة الحقیقة أمر ھام في العدالة الانتقالیة؛          ت ف تكب

دث،     ا ح فترات القمع أو الصراع تحدث في سریة أو إنكار؛ لذا فالحاجة ملحة لتوضیح م

ھ   سؤولاً عن ان م ذي ك ن ال دان    وم ي می رة ف ذه الفك یلاد ھ ان م ایو "؟ وك لاذادي م " ب

ان        ائھن، وك بالأرجنتین، حینما طالبت الأمھات بأن تكشف الحكومة عن مكان وجود أحب

  .وب أفریقیالھذه الفكرة أثرھا في جن

راح        ة؛ لأن الج ساءلة الجنائی ي للم اس الأخلاق ة الأس ة الحقیق ر معرف وتعتب

ن الجروح          المعنویة الناتجة عن الإھانة وعدم الاحترام دون معرفة السبب تلتئم ببطء ع

زمن       ع ال سرعة م زول ب شورًا ت ف ق ي تخل سدیة الت ستطیع    ، ف)١(الج ن ن ة ل دون الحقیق ب

                                                             

(1) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 
Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41,2008, pp. 
676- 637. 



 

 

 

 

 

  ١٠٥٥

ام؛    ى الأم دمًا إل اة )١(المضي ق ن   فالحی دفن  أن یمك ى  ت د،  إل ن  الأب ة  ولك  موجودة  الحقیق

  .دائمًا

یانة    ب ص ث یج ھ؛ حی ن تراث زء م و ج طھاده ھ اریخ اض شعب لت ة ال   ومعرف

سجلات،      ظ ال دول بحف ام ال ضمن قی بة ت دابیر مناس اذ ت لال اتخ ن خ راث م ذا الت   ھ

سا     انون الإن سان والق وق الإن ات حق ة بانتھاك ة المتعلق ن الأدل ا م سھیل وغیرھ ني، وت

ى وجھ        اط عل ة الاحتی سیان بغی المعرفة بھذه الانتھاكات؛ لحفظ الذاكرة الجماعیة من الن

ذه          وع ھ دد وق ادي تج ا، وتف ائع أو تنفیھ رف الوق ات تح ور روای ن ظھ صوص م الخ

  .الانتھاكات

نص  شروع  وی ادئ  م ة  المب م  العام دة  للأم لات  حول  المتح ن  الإف اب  م ى  العق  عل

ارب  :"أن  ضحایا وأق قلل ي ھم الح ة ف ة معرف ول الحقیق داث ح یة، الأح  الماض

ة   اب  والمتعلق شعة،   بارتك ن  جرائم ب باب  الظروف  وع ي  والأس ى  أدت الت اب  إل    ارتك

ذه  ر   ھ ق  لا الجرائم، والأم ط  یتعل ات  بمجرد  فق ات     معلوم ضًا بمعلوم ا أی سانیة، وإنم  إن

ر   ارتكبت الانت التي الجھة ھي ومن ولماذا، ومتى، كیف، معرفة تتضمن ا یق ات؟ كم  ھاك

سات   بالتحقیق قضائیة غیر لجان تقوم أن المشروع ي ملاب ات،  ف ظ  الانتھاك ة  وحف  الأدل

 ".)٢(العدل لإقامة بعد فیما لاستخدامھا

                                                             

(1) Martina Fischer, Transitional Justice and Reconciliation: Theory and 
Practice, p.405, Available at:http://www.operationspaix.net/ 
DATA/DOCUMENT/4036vTransitional_Justice_and_Reconciliation
_Theory_and_Practice.pdf, Visited on 20-12-2013. 

ا    تقر) ٢( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق اب"ی ن العق لات م " الإف
ة          ستون، وثیق ة وال دورة الحادی السجلات الرسمیة للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ال

 . ١٥، ص٢٤، المبدأ E/CN.4/2005/102/A-H. ١رقم 
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ى أن             سي عل ة التون ة الانتقالی انون العدال ن ق ع م شف  : "وینص الفصل الراب الك
تبداد،   عن الحقیقة ھو جملة الوسائل  والإجراءات والأبحاث المعتمدة ل     ة الاس فك منظوم

سات          صدرھا والملاب ا وم وذلك بتحدید كل الانتھاكات وضبطھا ومعرفة أسبابھا وظروفھ
سري                اء الق دان والاختف اة والفق الات الوف ي ح المحیطة بھا والنتائج المترتبة علیھا، وف
ا     ي أدت إلیھ ال الت ي الأفع ة مرتكب ودھم وھوی اكن وج ضحایا، وأم صیر ال ة م معرف

 ". عنھاوالمسؤولین

و        سان ھ وق الإن ة لحق ة الأمریكی والحق في معرفة الحقیقة، حسب توضیح اللجن
ات          إنزال العقوب الحق في البحث القضائي عن الحقیقة، والحق في التحقیق، والمطالبة ب
ة          ل لجن ضائیة، مث ر ق ة غی القضائیة على مرتكبي الانتھاكات؛ حیث لا یمكن أن تحل ھیئ

  )١(.قتقصي الحقائق، محل ھذا الح

مان       ي ض ا ف ن واجبھ ابع م ة ن ى الدول وعیًا عل ا موض ق التزامً ك الح شكل ذل وی
اربھم؛             ضحایا، وأق ب ال ن مطال ره م ن غی ستقل ع احترام حقوق الإنسان، كما أنھ حق م
ث          ق؛ بحی ي التحقی لأنھ حق للمجتمع ككل، كما أنھ أساس ونتیجة للحق في الإنصاف وف

ق    إذا كان الحق في التحقیق یفترض أن ت     إن الح ظل أحداث مجھولة، أو غیر واضحة، ف
  . في الحقیقة یتجاوز ذلك؛ لكونھ یعمل على كشف الأحداث التي قد یتم إخفاؤھا

ة  الإجراءات لمكافحة للجنة الفرعیة الخاص المقرر وقد اعتبر ة  التمییزی  وحمای
ق  معرفة في الحق:" أن الأقلیات ق  الحقیقة ح ل  لا مطل ثتناء، وأن  أي یقب ذا  إس ق   ھ الح

رتبط  في ا  رأیھ ی ا  ارتباطً وق الأسرة   وثیقً الحق  بحق ي  وب ا   ف صاف، مم د  الإن دأ  یؤك  المب
ة  في الحق كون في المتمثل الأساسي ة،  معرف ق  الحقیق ي  والح ة  ف املان،  العدال  ولا متك

  .)٢("الآخر بدیلاً عن أحدھما یكون أن یمكن
                                                             

م   )١( ا س ، اغناسیو الاكو ٤٨٨، ١٠قضیة   ،٩٩/ ١٣٦التقریر رق سلفادور ( ج وآخرون . ری ، )ال
 . وما یلیھا٢٢٩، الفقرة ١٩٩٩ دیسمبر ٢٢

سألة  بشأن المتحدة للأمم الخاص المقرر تقریر) ٢( وق  م سان  حق وارئ،  وحالات  الإن ي  الط  ٢٦ ف
  .f 39، المرفق الأول، الفقرة   E/CN.420/1995/Sub،١٩٩٥یونیو 
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  المطلب الثاني
  الأساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة

ة   إلى حد كبیر اللاتینیة في أمریكا  العدالة الانتقالیة  تركز ى معرف ة  عل ، )١(الحقیق
ي    ام   ٢١وقد قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ف سمبر ع ق   ٢٠١٠ دی الاعتراف بح م ب

ال      ٢٤الضحایا وعائلتھم في معرفة الحقیقة، وتم تحدید یوم       ام للاحتف ل ع ن ك ارس م  م
   .بالیوم العالمي لھذا الحق

ق       ویج د ھذا الحق أساسھ في التماس المعلومات والإفصاح عنھا المعترف بھ كح
ادة       نص الم ث ت اتیر؛ حی ن الدس د م ل العدی ن قب ى أن  ٦٨م صري عل تور الم ن الدس :  م

ا              " صاح عنھ شعب، والإف ك لل ائق الرسمیة مل صاءات والوث ات والإح المعلومات والبیان
ا  من مصادرھا المختلفة، حق تكفلھ الدولة لكل مواط       ن، وتلتزم الدولة بتوفیرھا وإتاحتھ

ى أن          ....". للمواطنین بشفافیة  سي عل انون التون ن الق شف  : "وینص الفصل الثاني م ك
ضحایا          صلحة ال اة م ع مراع واطنین م ل الم انون لك ھ الق ق یكفل ات ح ة الانتھاك حقیق

  "وكرامتھم ودون المساس بحمایة المعطیات الشخصیة

ستفاد   :" كیة بقولھا إن وأكدت ذلك لجنة البلدان الأمری     ة ی الحق في معرفة الحقیق
ة        ١٣،  ١من المادتین    ن المحكم ات، ولك ي المعلوم  من الاتفاقیة التي تنص على الحق ف

 ویمكن القول إن حكم المحكمة یساھم في فكرة أن ٢٥، ٨تستند في رأیھا على المادتین    
ذا       والعدالة مرتبطان ارتباطًا لا ینفصم، ولیسا متعارضی  ةالحقیق ن ھ دة أشھر م د ع ن بع
  .)٢(القرار

                                                             

(1) Lisa J. Laplante, Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice 
In Transitional Justice Schemes, 49 Virginia Journal Of International 
Law (forthcoming 2009), p.5. 

(2) Barrios Altos Case, Interpretation of the Judgment of the Merits, 2002 
Inter-Am. Ct. H.R. (ser.C) No. 83, 8, 16 (Sept. 3, 2001). 
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ي             ھ ف ذ ب م الأخ ساني، ت انون الإن ي الق خ ف ق راس ة، ح ة الحقیق ي معرف ق ف والح

سري   اء الق یاق الإختف ي س ى ف رة الأول ر للم ث ظھ سان، حی وق الإن ات حق نص . آلی وت

زام           ١٨ وما یلیھا و     ١٥المواد   ى الإلت ة عل ى والثانی ف الأول ة جنی ن إتفاقی ا م ا یلیھ  وم

وفیر       بالب صم، وت ن الطرف الخ حث، والرعایة، والكشف عن ھویة الجرحى والمرضى م

ادتین             شرح الم ا ت وتى، كم ة الم ن ھوی شف ع العلاج الضروري لھم، وكذلك البحث والك

واد           ل الم زم بالمث وتى، وتل ة     ١٢٢كیفیة جمع المعلومات ودفن الم ن إتفاقی ا م ا یلیھ  وم

ن       وما یلیھا من إتفاقی    ١٣٦جنیف الثالثة، و   ات ع ع المعلوم ة بجم ة جنیف الرابعة الدول

دنیین    ادة        . أسرى الحرب والم شیر الم ك، ت ن ذل افي    ٣٢والأھم م ول الإض ن البروتوك  م

  . الأول لإتفاقیات جنیف إلى حق الأسر في معرفة مصیر أقاربھم

ادة     ضي الم ا تق رة  ٣٣كم ن ١ الفق س   م ول  نف التزام  البروتوك ل  ب ن  طرف  ك  م

ن  النزاع بالبحث أطراف ذین   ع م  الأشخاص ال ار  ت ن  الإخب ة  جھة  طرف  م أنھم  معادی  ب

ذین  من مفقودون؛ فكل زامین  ھ لاغ الأسر   – الالت ن  إب صیر  ع اربھم،  م ث  أق ن  والبح  ع

ق  صمیم من ھما – المفقودین ي  الح ا    ف ة، كم ة الحقیق م  معرف راف  ت ھ  الاعت ي  ب ت  ف  وق

  .الإنسان لحقوق الدولي القانون في لاحق

انو    راف الق ھ لا      ورغم الاعت ر أن اء، غی الات الاختف ق بح ا یتعل ق فیم ذا الح ني بھ

ث لا                 سان، حی وق الإن سیمة الأخرى لحق ات الج ق بالانتھاك ا یتعل ھ فیم یزال متنازع علی

 .یوجد اعتراف قانوني صریح بھذا الحق

سا       اد ال دول والاعتق د والواقع أن ممارسة ال ھ       ئ ى ب ر، یرق ذا الأم ة وجود ھ  بأھمی

ة دة عرفی اره قاع ات   لاعتب حایا الانتھاك م ض ل ھ ھ؛ ھ ق فی احب الح و ص ن ھ ن م ، ولك

اق         ا ھو نط ك، م ى ذل الجسیمة لحقوق الإنسان، أم المجتمع ككل، أم كلیھما؟ وعلاوة عل

  ھذا الحق؟ وما الذي یجب على الدول أن تفعلھ؟
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ادة     ن            ٢٤أجابت الم ع الأشخاص م ة جمی شأن حمای دة ب م المتح ة الأم ن اتفاقی  م

  :والتي لم تدخل حیز التنفیذ على ذلك بقولھاالاختفاء القسري، 

ي  " بالضحیة"لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد      -١ الشخص المختفي، وكل شخص طبیع

 .لحق بھ ضرر مباشر من جراء ھذا الاختفاء القسري

ق          -٢ یر التحقی سري، وس لكل ضحیة الحق في معرفة الحقیقة عن ظروف الاختفاء الق

ذا  ونتائجھ ومصیر الشخص المختفي، وتتخ  ذ كل دولة طرف التدابیر الملائمة في ھ

  .الصدد

  : الحق في معرفة الحقیقة قاعدة دولیة عرفیة-

ذا           ى وجود ھ اء مؤخرًا عل الات الاختف ي بح أكد فریق الأمم المتحدة العامل المعن

ر      یتعلق الحق بموجب القانون الدولي، ولیس فیما      ق غی ھ ح المجتمع ل  بالاختفاء فقط؛ ف

شعة،              قابل للتقادم في م    اب جرائم ب ة بارتك یة المتعلق داث الماض ن الأح ة ع ة الحقیق عرف

وعن ظروف وأسباب ھذه الانتھاكات الجسیمة والمنھجیة لحقوق الإنسان حتى لا تتكرر 

  .مستقبلاً

ى أن  بحقوق المعنیة وذھبت اللجنة احبة  :"الإنسان بالأمم المتحدة إل بلاغ  ص  ال

ا  ق  لھ ة   الح ي معرف ا  ف دث  م ا،  ح ا  اوإذ لابنتھ م  م تم  ل ا  ی ذلك،  إخبارھ ون  ب ضًا   تك الأم أی

  .)١(العھد  من٧للمادة  ابنتھا طبقًا منھا عانت للانتھاكات التي ضحیة

                                                             

ي    ) ١( واي، ف د اوروغ رون ض وانتیروس وآخ دا ك ضیة دي المی و ٢١ق  ،١٩٨٣ یولی
1981/CCPR/C/19/D/107 ،  ١٤الفقرة.  
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وعیًا،          ا موض ة حقً ة الحقیق ي معرف ق ف ة الح ذه الحال ي ھ ة ف رت اللجن د اعتب وق

دم التعرض          ولیس مجرد حق إجرائي، وأن انتھاك ھذا الحق یساوي انتھاك الحق في ع

  .)١(المھینة اللاإنسانیة، أو ب، أو غیره من ضروب المعاملة القاسیة، أوللتعذی

ة و دان الأمریكی ة البل رى محكم رھم،   ) ٢(ت ضحایا وأس ق لل ة ح ة الحقیق أن معرف

ي           ات الت ع الانتھاك ھ بجمی ع برمت لام المجتم وكذلك للمجتمع على السواء؛ حیث یجب إع

الظرو       تمت؛   ة     بل یعتبر عدم إعلام أھالي الضحایا ب ات الموجھ ت بالانتھاك ي أحیط ف الت

ضدھم نوعًا من التعذیب والمعاملة القاسیة، وإخلالاً بالحق في الشفافیة، والحكم الرشید 

  .)٣(الذي تعتمده بعض الحكومات

ق              إجراء تحقی ة ب ام الدول دم قی سان أن ع وق الإن كما رأت المحكمة الأوربیة لحق

اكن و        شأن أم ضاحات ب دیم إی ى تق ي ظل       فعال یھدف إل وا ف ودین اختف صیر مفق جود وم

اة، وأن      ي الحی ق ف ة الح ا بحمای ستمرًا لالتزامھ ا م شكل انتھاكً اتھم ی دد حی روف تھ ظ

سلطات   اعس ال ن  تق دیم  ع ات  تق ن  معلوم ي  ع اك   المختف ة انتھ ذیب  لحظر  بمثاب  التع

ة   من٣المادة  حسب واللاإنسانیة والمعاملة القاسیة ة  الإتفاقی وق  الأوروبی سان  لحق  الإن

  .)٤(وأقاربھم للضحایا جدیدة فعدم معرفة الحقیقة یسبب معاناة

                                                             

  .٩٥، الفقرة ccpr/c/78/d/950/2000 ، ٢٠٠٣ یولیو٣١سریلانكا،  ضد سارما قضیة) ١(
(2) Judgment of 25 November 2003, Myrna Mack Chang Case, Para. 

274. 
ر ) ٣( ا       تقری سان وحمایتھ وق الإن ز حق سان، تعزی وق الإن سامیة لحق دة ال م المتح یة الأم مفوض

ة  " ة الحقیق ي معرف ق ف ن الح ة ع اعي  "دراس صادي والاجتم س الاقت درھا المجل ة أص  ، وثیق
  .١٣م ص٢٠٠٦ فبرایر ٨ الصادرة ٩١/٢٠٠٦/٤بالأمم المتحدة، رقم 

(4) Judgment of 10 May 2001, Cyprus V.Turkey, Application No. 
25781/94, Para. 1٥6.  



 

 

 

 

 

  ١٠٦١

ادة        راض الم ي لأغ صاف الفعل وم الإن ة أن مفھ ا رأت ذات المحكم ن  ١٣كم  م

ضاء    د الاقت ویض عن ع تع ى دف افة إل ستتبع بالإض سان ی وق الإن ة لحق ة الأوربی الاتفاقی

س       ة الأشخاص الم اقبھم  إجراء تحقیق شامل وفعال قادر على أن یكشف ھوی ؤولین، ویع

  .)١(ویتضمن إطلاع الأقارب بصورة فعالة على إجراءات التحقیق

شكل جزءًا        ة ی وترى اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان أن الحق في معرفة الحقیق

  .)٢(من الحق في القصاص الفعلي

ات             ة انتھاك ق بكاف وبذلك یعتبر الحق في معرفة الحقیقة قاعدة دولیة عرفیة تتعل

راد؛     حقوق الإن  سان، كما أنھ أحد صور التماس المعلومات والبیانات التي تعتبر حقًا للأف

ات          حایا الانتھاك یما ض ور؛ ولاس ة للجمھ لام عام ائل إع شأ وس دول أن تُن ى ال ذا عل ل

ساني         انون الإن رة للق ات الخطی سان، والانتھاك وق الإن دولي لحق انون ال سیمة للق الج

شرھا،  ة ون ن الحقیق ث ع دولي؛ فالبح ع  ال ي الواق ي ف سؤولیة ھ راف بالم ذلك الاعت وك

ات             أن فرض عقوب أنھا ش یة، ش ساوي الترض ي ت الي الت ر الم أشكال للجبر المعنوي غی

 .قضائیة وإداریة على الأشخاص المسؤولین عن الإنتھاكات

                                                             

(1) Judgment of 18 December 1996, Aksoyv. Turkey, Application No. 
21987/93. 

(2) African union, African commission on Human and people's 
Rights, Doc/os (XXX) 247.  
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  ١٠٦٣

  المبحث الثاني
  الحق في الإنصاف كأساس للمساءلة الجنائية

  

  :تقسیم

وق         ن أسمى حق صاف م ي الإن ة       الحق ف ى العدال سان إل ا أحوج الإن سان؛ فم الإن

انوني؛              ھ، وأساسھ الق ان ماھیت لال بی ن خ عندما یقع علیھ ظلم، وتناول ھذا الحق یتم م

  :وفیما یلي بیان ذلك

  المطلب الأول
  ماهية الحق في الإنصاف

التحقیق  یعني في الإنصاف الفعال الحق أن الإنسان لحقوق الدولیة ترى الھیئات

ي  اءات  ف ات ا إدع شكل  لإنتھاك ق،  سریع،  ب ال  ومعم ن  وفع ات  طرف  م ستقلة  ھیئ  م

   .حولھ المتنازع الحق وتختلف طبیعة الإنصاف باختلاف .)١(ونزیھة

اني           ي تع شرور الت د ال ر أح ذي یعتب اب ال ن العق والانصاف یقضي على الإفلات م

ا    منھا الدول والمجت   م الإشكال    معات التي تمر بمراحل انتقالیة، كم ن أھ ر م ي  یعتب یات الت

شرط      تطفو على السطح في مرحلة الانتقال؛ حیث اشترطت بعض الدول عدم المساءلة ك

                                                             

سان     ) ١( م    : لجنة حقوق الإن ام رق ق الع ة الإل  ٣١التعلی شأن طبیع ام المفروض      ب انوني الع زام الق ت
ي   ایو  ٢٦على الدول الأطراف في العھد، ف رة   ccpr/c/21/rev.1/add.13، ٢٠٠٤ م ، الفق

ي  . ك.قضیة ل: ؛ لجنة القضاء على التمییز العنصري١٥  ،١٩٩٣ مارس  ١٦ضد ھولندا، ف
1991/cerd/c/42/d/4 ،  ٦٩الفقرة.  
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ل   دیمقراطي مث ة      : للتحول ال ن ملاحق اع ع ي الامتن ل ف ي وضعت شرطًا تمث رب الت المغ

  .الجناة قضائیًا كشرط أساسي لتأسیس ھیئة الإنصاف والمصالحة

ا،  تمكن قانونً دم ال اب ع ن العق الإفلات م صد ب ي ویق ساءلة مرتكب ن م لاً م  أو فع

تھم       ھ ال سمح بتوجی ق ی ضوعھم لأي تحقی دم خ ة؛ وع اوي جنائی ع دع ات برف الانتھاك

ر        بة، وبجب ات مناس تھم بعقوب إلیھم، وتوقیفھم، ومحاكمتھم، والحكم علیھم عند ثبوت ال

  .الضرر الذي لحق بضحایاھم

ھ  رر  ویعرف ي   المق اص المعن سألة  الخ لات  بم ن  الإف ھ   م اب بأن اب  :"العق  غی

 – الإنسان حقوق لمرتكبي انتھاكات الواقع، بحكم أو القانون بحكم المسؤولیة الجنائیة،

 یمكن تحقیق أي من یفلتون حیث – التأدیبیة الإداریة، أو المدنیة، أو المسؤولیة وكذلك

ین  ما وإذا ومحاكمتھم، علیھم، القبض وإلقاء إلیھم، التھم توجیھ یؤدي إلى أن م  تب  أنھ

  .)١("ضحایاھم أضرار جبر ذلك في بما ملائمة، بعقوبات ، أدانتھممذنبون

ر  أھم من واحدة ھي الإنتھاكات مرتكبي مساءلة فإن ذلك، ومع  ضرر  تدابیر جب

ضحایا،  شكل   ال ا ت م  لكونھ ي  حقھ ستمر لانت      ف رار الم زز التك ى لا تع ة، حت ات  العدال ھاك

 .)٢("وأقاربھم من قبل الجناة، والثأر من جانب الضحایا حقوق الإنسان

                                                             

ائي  التقریر )١( نقح  النھ ذي  الم ھ  ال رر  قدم ي  الخاص  المق سألة  المعن ات    إفلات  بم ي انتھاك مرتكب
سیاسیة    ة وال سان المدنی وق الإن وبر (حق ي أكت ، rev1/20/1997/e/cn.4/sub.2 ،)١٩٩٧ف

 .١٤، ١٣الثاني، ص المرفق
(2) Par Engstrom, Brazilian Post-Transitional Justice And The Inter-

American Human Rights System,  Paper prepared for the Latin 
American Centre Seminar Series St Antony’s College, Oxford, 14 
February 2014, http://parengstrom.wordpress.com  ،Visited on 20-3-
2014. 



 

 

 

 

 

  ١٠٦٥

ع    إلى القول بأن العدالة التصالحیة غیر القضائیة لا     )١(مما دفع البعض   تتوافق م
بة            ة، ومحاس ة الجنائی ى العدال ا عل ز أساسً المبادئ العامة للعدالة الانتقالیة، والتي ترتك
یلتھا        ة، ووس ة الانتقالی ات العدال  منتھكي حقوق الإنسان باعتبار العدالة الجنائیة أھم آلی

ل          . لعدم إفلات المجرمین من العقاب     د حم ون ق ك یك ن ذل و م ومن ثم، فإن أي قانون یخل
  . بین طیاتھ عوامل فنائھ من خلال إھداره حقوق الضحایا

والإفلات من العقاب قد یكون بنص القانون من خلال إقرار العفو، أو من الناحیة       
دم ت             ین، وع ة المتھم سلطات بتبرئ ى      الواقعیة من خلال قیام ال ل عل ة تعم ة دامغ دیم أدل ق

اب      ق بالعق ة لا تتحق ادل؛ فالعدال صاص ع ن ق ا م ا یتبعھ ة، وم ة العادل مان المحاكم ض
الات             ع احتم ورق م ى ال صوص عل لال ن ن خ اب م اب، فالعق ن العق وشدتھ؛ بل بالیقین م
ھ            دم مع ذي تنع د ال اب المؤك س العق دیدًا؛ بعك ان ش ا ك الإفلات منھ لن یحقق العدالة مھم

ي الجرائم       )٢(لإفلات منھ فرصة ا  اة مرتكب ات تحول دون مقاض ؛ لذا ینبغي رفض أي عقب
اء        ي إنھ ة وھ ضرورة أخلاقی رائم، ول ذه الج ورة ھ ة لخط ن   "الدولی لات م ة الإف ثقاف

ة     "العقاب ؛ حیث یجب أن تفوق الأحكام القیمیة الحجة القانونیة، والتأكید على أن العدال
ست للا ام الأول لی ي المق ة ف ق  الجنائی ضحایا، وتحقی وق ال ن حق دفاع ع ن لل ام، ولك نتق

  .)٣(الدیمقراطیة، وسیادة القانون
                                                             

ة الانتقالی    . أ) ١( انون العدال شروع ق رفض م اذا ن شعبي، لم ق ال دي،  توفی ة، الوح ة بصیغتھ الحالی
  .م٢٠١٢ فبرایر ٢٠مقال منشور في الاثنین الموافق 

ة       "عبد العظیم وزیر، كلمتھ الافتتاحیة لمؤتمر     . د) ٢( سلحة والمحكم د النزاعات الم ا بع ة م العدال
رة من     "الجنائیة الدولیة الحد من الإفلات من العقاب ودعم العدالة الدولي    ي الفت د ف -١٥المنعق

  .م، جامعة الدول العربیة، القاھرة، مصر٢٠٠٩یر  ینا١٧
(3) Ronald C. Slye, The Legitimacy of Amnesties Under International 

Law and General Principles of Anglo-American Law: Is a Legitimate 
Amnesty Possible?, 43 VA. J. INT’L L. (2002), pp. 173 : 182, Nigel 
Biggar, Making Peace or Doing Justice: Must We Choose?, in 
Burying The Past: Making Peace And Doing Justice After Civil 
Conflict 3, (Nigel Biggar ed., 2003,pp. 16 :17. 
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  المطلب الثاني
  الأساس القانوني للحق في الإنصاف

وق    دولي لحق انون ال ات الق ضحایا انتھاك صاف ل ي الإن ق ف ى الح نص عل ورد ال

ا       ة منھ ق الدولی ن المواثی د م ي العدی سان ف ادة  : الإن ال   ٨الم لان الع ن الإع وق  م مي لحق

ى  اللجوء حق شخص لكل:" الإنسان التي تنص على أن اكم  إل ة  المح صة  الوطنی  المخت

ك  أیة من الفعلي لإنصافھ وق  أعمال تنتھ یة  الحق ي  الأساس ا  الت اه  یمنحھ تور  إی  أو الدس

الحقوق     ٢المادة : القانون، إضافة إلى بعض النصوص مثل  اص ب دولي الخ د ال  من العھ

ز         ٦ادة  المدنیة والسیاسیة، والم   ع أشكال التمیی ى جمی ضاء عل ة للق  من الاتفاقیة الدولی

ادة   صري، والم ة أو     ٤العن روب المعامل ن ض ره م ذیب وغی ضة التع ة مناھ ن اتفاقی  م

ادة   ة، والم سانیة أو المھنی یة أو اللاإن ة القاس انون  ٣٩العقوب ل، والق ة الطف ن اتفاقی  م

ادة   ي الم ا ورد ف دولي، كم ساني ال ة٣الإن ن اتفاقی رب   م وانین الح ة بق اي المتعلق  لاھ

ي        وبر    ١٨البریة وأعرافھا والمؤرخة ف ة  "م  ١٩٠٧ أكت ة الرابع ادة  "الاتفاقی  ٩١، والم

ة       ف المؤرخ ات جنی ق باتفاقی افي الملح ول الإض ن البروتوك سطس ١٢م م ١٩٤٩ أغ

ة     سلحة الدولی ات الم حایا النزاع ة ض ق بحمای ول الأول(المتعل ؤرخ ) البروتوك  ٨والم

ة،   ٧٨، ٧٥م، والمادتان ١٩٧٧یونیھ   ة الدولی  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائی

ادة    ذلك الم ة  ٢٥وك ن الإتفاقی ة   م وق  الأمریكی ادة    لحق سان، والم ة   ١٣الإن ن الاتفاقی  م

   .الأوروبیة لحقوق الإنسان

ال  الحق والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة كما فسرت  في الإنصاف الفع

لال   ن خ ة   ادئالمب  م ة، والتوجیھی شأن  العام ق  ب ي  الح صول  ف ى  الح ة  عل ة   محاكم عادل

ق  شخص  لأي أنھ تعتبر حیث قانونیة، ومساعدة ن    الح صاف ع ي الإن ق  ف  اللجوء  طری

اكم  د  إلى المح ال  ض ي  الأفع ك  الت وق  تنتھ ي  الحق ضمنھا  الت تور،  ی انون،  أو الدس  أو الق
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الرسمیة،  وظائفھم تأدیة ثناءأ أشخاص طرف من الأفعال ھذه ارتكبت وإن المیثاق حتى

  )١(.یعني الإنصاف القضائي أن الإنصاف الفعال الأفریقیة اللجنة ترى وھكذا

ھ              ط، ولكن ھ فق ر مرغوب فی یس غی ویبدو بناءً على ذلك أن الإفلات من العقاب ل

ة؛       ق الدولی نص   محظور من قبل المواثی ث ی ي    حی ا الأساس ام روم ھ أن   )٢(نظ ي دیباجت  ف

ر ر ج ة أخط نص  محاكم ا ی اب، كم ر دون عق ب ألا تم دولي یج ع ال ق المجتم ر قل ائم تثی

صل ى أن ١٥الف سي عل ة التون ة الانتقالی انون العدال ن ق ز :"  م صالحة لتعزی دف الم تھ

ة    ادة ثق انون وإع ة الق اء دول اعي وبن سلم الاجتم ة وال ق العدال ة وتحقی دة الوطنی الوح

صالحة الإف           ي الم ة ولا تعن سات الدول ي مؤس بة     المواطن ف دم محاس اب وع ن العق لات م

  ".المسؤولین عن الانتھاكات

  :وقد أكدت على ھذا الحق العدید من الھیئات منھا

  : الأمم المتحدة-

 الانتھاكات لمرتكبي الفردیة المسؤولیة:" أن المتحدة للأمم الجمعیة العامة تؤكد

ات لضحای فعال إنصاف العناصر الرئیسة لكل أحد ھي الإنسان الجسیمة لحقوق  ا انتھاك

                                                             

ة  والخطوط المبادئ) ١( شأن  التوجیھی ي  الحق  ب ة  ف ة  محاكم ساعدة  عادل ي  قضائیة  وم ا،  ف  أفریقی
دأ أ، ج، ال شدیدالمب ضاف؛ ت ضیة م ضًا ق ر أی ز انظ ال مرك وق أعم ة الحق  الاجتماعی
وق  ومركز  والاقتصادیة، ة  الاقتصادیة  الحق ا،   ضد  والاجتماعی ھ  ١٥٥/٩٦نیجیری ي دورت   ف

ة  وبر    العادی ین، أكت رة  ٢٠٠١الثلاث ث  ،٦١ ،الفق ة  رأت حی ى  أن اللجن ة  عل مان  الدول سبل   ض
 .الإنصاف القضائیة

(2) William Schabas, Transitional Justice and the Norms of 
International Law, For presentation to the Annual meeting of the 
Japanese Society of International Law, Kwansei Gakuin University, 
8 October 2011, pp.1:30. 
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سان،   وق الإن ة  وحجر  حق ل  الزاوی ام  لك ضائي  نظ ھ  ق صف،  نزی ي   ومن  وشرط أساس

   )١("الدولة داخل والاستقرار للمصالحة

ة  اللجنة وترى وق  المعنی دة     بحق م المتح ة للأم سان التابع ھ  الإن ى :"أن دول  عل  ال

، )٢(نالإنسا لحقوق الجسیمة الانتھاكات حالات في عقوبات جنائیة بفرض رئیسي إلتزام

ام         كما ر ع ث للجزائ دوري الثال ر ال ة التقری د مراجع ین  ٢٠٠٧قالت عن ھ یتع دم  :"م إن ع

ى أي شخص           ة عل منح أي عفو أو استبدال للعقوبة أو تخفیفھا أو إسقاط للدعوى العام

ل   سان مث وق الإن رة لحق ات خطی ب انتھاك د یرتك ب أو ق ھ ارتك دعى أن ل، : ی ال القت أعم

ن         . تفاءوالتعذیب، والاغتصاب، والاخ   ة، أم م ن أعوان الدول شخص م سواء أكان ھذا ال

ات          سبة للانتھاك صة، بالن ضائیة المخت أفراد الجماعات المسلحة، وأن تقوم السلطات الق

ي     الأخرى بإجراء تحقیق واف وشامل وأن یكون بوسع المحاكم أن تنظر في الجرائم الت

العف       رار ب اذ أي ق ة، أو   یحتمل تورط ھؤلاء الأشخاص فیھا قبل اتخ تبدال للعقوب و، أو اس

ن   وبالتالي فإن كافة أشكال العفو، أو .)٣("تخفیضھا، أو إسقاط للدعوى العامة غیرھا م

المعوقات التي تحول دون المقاضاة والعقوبة السریعتین والعادلتین لمرتكبي التعذیب أو  

دم                دأ ع ك مب ذھما تنتھ ي تنفی ة ف دم الرغب ى ع شیر إل ي ت ة، أو الت ة  سوء المعامل القابلی

  . للانتقاص

                                                             

رار ) ١( شأن  ق سألة  ب ة  الم ایتي،  المتعلق ر فبر s/res/15, 29 ) 2004 29 بھ رة   ، ٢٠٠٤ای  ٧الفق
 . ٨الفقرة  ،٢٠٠٣ مایو ١٣من  s/res/1479 ساحل العاج، في الحالة بشأن القرار من

ة  الملاحظات  )٢( ى  الختامی ل  صربیا  عل ود،  والجب سطس  ١٢، ccpr/co/81/semo الأس  أغ
 .٩الفقرة  ،٢٠٠٤

ر، و       ) ٣( ستقبل الجزائ د لم اب تھدی ن العق لات م ة، إرث الإف و الدولی ة العف م  منظم ة رق ثیق
 . ١٥:١٦ص م،٢٠٠٩، مارس ٢٨/٠٠١/٢٠٠٩



 

 

 

 

 

  ١٠٦٩

وفي تقریره بشأن إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون، أوضح الأمین العام للأمم      

ة حرب          :" المتحدة أن  ي نھای صالحة ف سلام والم ادرة لل ول وب انوني مقب العفو مفھوم ق

لا             و ف ى العف تمرار عل ت باس دة تحفظ م المتح ر أن الأم أھلیة، أو نزاع مسلح داخلي، غی

الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، : ما یتعلق بالجرائم الدولیة مثل  یمكن منحھ فی  

ھ             ى أن ممثل ام إل ین الع ار الأم أو انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الإنساني الدولي، وأش

ادة الت          ي الم وارد ف ن  الخاص قد اعترض على بند العفو ال سلام،    اسعة م ومي لل اق ل  اتف

فالعفو محظور بموجب القانون، ) ١ ("ب القانون الدوليعدم شرعیتھ بموج بالإضافة إلى

 ".ببساطة غیر مرغوب فیھ وغیر مستحسن أو

ة              ة الانتقالی ام بالعدال ى القی كما اشترطت الأمم المتحدة على الدول التي تھدف إل

ألا تتضمن أحكامًا بالعفو عن الإبادة الجماعیة، أو جرائم الحرب، أو         -٢،  ....-١:أمرین

  .)٢( الإنسانیة، أو الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسانالجرائم ضد

 : موقف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان-

ة  ة  ترى المحكم وق  الأوروبی سان  لحق زام  أن الإن اب  الالت ط   لا بالعق ع فق ن  ینب  م

ات  ل   الاتفاقی یة مث ذیب،  حظر  :الأساس ة  التع یة  والمعامل ة،   القاس سانیة والمھین  واللاإن

ضًا جزء   بل الخاصة، الحیاة أو الحیاة في الحق وحمایة ن  إنھ أی ق  م صاف   الح ي الإن  ف

 .الإنسان لحقوق الأوروبیة الإتفاقیة من 13 المادة في المكفول

                                                             

(1) Analytical study on human rights and transitional justice, UN Doc. 
A/HRC/12/18, para. 53.   

ة         ) ٢( أن العدال ي ش دة ف م المتح ج الأم ام، نھ ین الع دھا الأم ة أع ذكرة توجیھی دة، م م المتح الأم
  . ٦، ص١٢-٣٨٥٧٦م ، مذكرة رق٢٠١٠الانتقالیة، مارس 



 

 

 

 

 

  ١٠٧٠

سان،            وق الإن سیمة لحق ات الج ي الإنتھاك ب مرتكب ابع وتعاق أن تت وتلتزم الدول ب
یم       واطئین، ولاس ر مباشرین، أم مت رین، أم غی رتكبین مباش انوا م الات  سواء أك ي ح ا ف

سانیة، أو      یة، أو اللاإن ة القاس ة أو العقوب ذیب والمعامل ل،    التع الات القت ة، وح المھین
ة، وجرائم           ادة الجماعی سانیة، والإب د الإن وحالات الإختفاء القسري، وحالات الجرائم ض

شمل،      . الحرب  سان ی وق الإن ات حق ن انتھاك ضرر ع ر ال ى أن جب ة عل ت التجرب د دل وق
  .)١(نى عنھ، ضرورة إنصاف الضحیةكجزء أساسي لا غ

ا ة كم ضت المحكم ادة      ق أن الم سان ب وق الإن ة لحق ة  ١٣ الأوروبی ن الاتفاقی م
لا  مي ف ق رس إجراء تحقی ابي ب زام إیج ى الت ؤدي إل سان ت وق الإن ة لحق ن  الأوروبی یمك

ة      بياعتبار مثل ھذا الالتزام الإیجا      من حیث المبدأ یقتصر فقط على حالات سوء المعامل
ت          على أ  رب وق ي أق یدي الموظفین الرسمیین؛ بل إن السلطات ملزمة باتخاذ إجراءات ف

ي إجراء             عندما یتم تقدیم شكوى رسمیة حتى في حالة عدم وجود شكوى صریحة ینبغ
ذیب، أو ر      ة أن التع ھ الكفای ا فی حة بم دت دلالات واض ق إذا وج اتحقی ة  بم  سوء المعامل

ھو أمر ضمني في ھذا السیاق، ویعتبر ذلك وقعت، ولابد أن یكون ذلك بسرعة معقولة و     
رًا         استجابة سریعة من قبل السلطات في التحقیق في ادعاءات سوء المعاملة، ویشكل أم
ع أي                  انون، ومن سیادة الق سلطات ل ي صون ال ة الجمھور ف ى ثق اظ عل ي الحف أساسیًا ف

سامح                ة؛ فالت ر القانونی ال غی ع الأعم سامح م اھر التواطؤ أو الت ن مظ ل   مظھر م ن قب م
ة      رام الدول شرعیة، واحت السلطات تجاه مثل ھذه الأفعال یقوض ثقة الجمھور في مبدأ ال

  .)٢(لسیادة القانون

                                                             

 93 / 98 ، 91 / 61 ، 91 / 54 الفقرات، موریتانیا، ضد الإفریقیة المالاویة الرابطة قضیة) ١(
   .م٢٠٠٠مایو والعشرین، السابعة الدورة  العادیة( 98 / 210 ،  97 / 196 ، 97 / 164 ،

(2) Case of 97 Members of the Glldani Congregation of Jehovah’s 
Witnesses and 4 Others v. Georgia (Application No. 71156/01), 
Judgment, 3 May 2007, para. 97. 
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  : موقف المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان-

لكل شخص  : "قضت المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان في قضیة كاراكازو بأن        
ي           ق ف ل الح ذا القبی ن ھ ات م ن أجل أن      یرى نفسھ ضحیة انتھاك ضاء م ى الق اللجوء إل

  .)١("بصالح المجتمع ككل تقوم الدولة بواجبھا، سواء تعلق الأمر بصالحھا أو

جمیع أحكام العفو، المتعلقة بوضع تدابیر ترمي إلى القضاء على : "كما ترى أن  
ا ت    ة؛ لأنھ ر مقبول سؤولیة غی ى الم دف إل ن     ھ سؤولین ع ة الم ق، ومعاقب ع التحقی  من

رة  ات خطی ل انتھاك سان مث وق الإن ضاء   :  لحق اق الق ارج نط دام خ ذیب، والإع التع
و؛              ا العف ا یحظر فیھ وبإجراءات موجزة، أو الإعدام التعسفي، والاختفاء القسري، وكلھ
دولي     انون ال ب الق ا بموج رف بھ اص، والمعت ة للانتق ر القابل وق غی ك الحق ا تنتھ لأنھ

و      وانین العف ة أن ق حت المحكم ا أوض سان، كم وق الإن ائلات   لحق اجین وع ت الن  منع
الضحایا من ممارسة حقھم في المثول أمام القضاء، والحصول على التحقیق، والقبض،   

ادتین          ب الم ة بموج ات والمحمی ، (1) ٨والمحاكمة، وإدانة المسؤولین عن ھذه الانتھاك
ة ا (1) ١، و٢٥و ن الاتفاقی ة م ب   لأمریكی وق یج ذه الحق والي، ورأت أن ھ ى الت  عل

دول      ٢ و (1) ١ المواد  قراءتھا مع  زم ال ي تل سان الت وق الإن  من الاتفاقیة الأمریكیة لحق
باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان عدم حرمان أحد من الحمایة القضائیة،      ":الأطراف

لا  ة وع ریعة وفعال ة س ى محاكم وء إل ي اللج ق ف ة الح كوممارس ى ذل حت وة عل ، أوض
سان  المحكمة أن قوانین العفو تنتھك الحقوق        والحریات، وتشكل تجاھلاً تامًا لكرامة الإن

  .)٢("ومثیرة لاشمئزاز الضمیر الإنساني

                                                             

ي   )الجبر(قضیة كاراكازو ضد فنزویلا     ) ١( سطس  ٢٩، الحكم الصادر ف ة  ٢٠٠٠ أع م، المجموع
  .١١٥، الفقرة ٩٥ج رقم 

(2) Barrios Altos, 2002 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 75, 13 (García 
Ramírez, J., concurring) (emphasis added). 



 

 

 

 

 

  ١٠٧٢

شیر يوی ي   القاض ي ف دأ أساس ى مب سابق إل م ال ي ذات الحك داد ف سادو ترین  كان

و أن  دولي وھ انون ال تخ  :" الق وز اس ة لا یج وانین المحلی ات  دامھاالق ب الالتزام  لتجن

وع   الدولیة؛ فالقانون الدولي ینسخ ا   ي أن أي ن لقانون المحلي الوطني وھذا التفسیر یعن

ع            ق المجتم ل ح ا تعرق من الحصانة، بما في ذلك قوانین العفو تكون غیر صالحة؛ لكونھ

ر              ة المعت وق العالمی ة الحق ي لحمای زام دول دیھا الت ف في محاكمة عادلة، كما أن الدول ل

ا : ، والحقوق غیر القابلة للانتقاص مثل   بھا ي    الحق في الحی صیة، الت سلامة الشخ ة، وال

و      تعتبر من ضمن القواعد الآمرة    وانین العف ق ق اد وتطبی ، وذھب الى حد القول أن اعتم

ب        ة بموج سؤولیات الدول ا لم شكل انتھاكً وانین ت ذه الق شروع؛ لأن ھ ر م ل غی و فع ھ

س    وق الإن ست        )١(انالقانون الدولي لحق ذاتي لی و ال وانین العف رر بحزم أن ق د ویك ، ویعی

 ."انین حقًا؛ لأنھا لیست سوى انحراف، وإھانة غیر مقبولة لضمیر الإنسانیةقو

ادتین        ي الم ) ١ (١كما یشیر القاضي غارسیا رامیریز أیضًا إلى المبدأ الوارد ف
ن          ٢و   ازل ع ة للتن  من الاتفاقیة على أن الدول لا تتذرع بالصعوبات ذات الطبیعة المحلی

رائم الت    ي الج التحقیق ف زام ب سؤولیة     الالت ت الم ن تثب ة م ة، ومعاقب ك الاتفاقی ي تنتھ

                                                             

(1) Judge Cançado Trindade writes: “[These laws are] in flagrant 
incompatibility with the norms of protection of the International Law 

of Human Rights, bringing about violations de jure of the rights of the 
human person. The corpus juris of the International Law of Human 

Rights makes it clear that not everything that is lawful in the domestic 
legal order is so in the international legal order, and even more 

forcefully when superior values (such as truth and justice) are at 
stake. In reality, what came to be called laws of amnesty, and 

particularly the perverse modality of the so-called laws of self-
amnesty, even if they are considered laws under a given domestic 
legal order, are not so in the ambit of the International Law of Human 

Rights.”. 
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ق      ة التحقی عھا لعرقل تم وض رى ی ة أخ ة محلی ة قانونی أي عقب م؛ ف سبة لھ ة بالن الجنائی
  .)١(ومعاقبة المسؤولین عن انتھاكات حقوق الإنسان غیر مقبولة

ذه         ى ھ اب عل زام بالعق ى أن الالت ستند إل ة ت دول الأمریكی ة ال دو أن محكم ویب
ي             الانتھاكا ى ف ا حت ن تعلیقھ ت حق غیر قابل للانتقاص، وھو من الالتزامات التي لا یمك

  .وقت الحروب، أو النزاعات الوطنیة

ى          ؛ ارتقت قاعدة  وبالتالي سانیة إل د الإن الات الجرائم ض ي ح و ف دم جواز العف  ع
شار   قاعدة إلزامیة بموجب القانون الدولي العرفي؛ لأنھ عندما تبدأ ممارسة واسعة الانت

  .)٢(تتوافق مع تصریحات الھیئات الدولیة، فإن ھذه الممارسة تعتبر ملزمة كالقانونو

اك        یس ھن الواقع أن الحق في الإنصاف یشمل جمیع انتھاكات حقوق الإنسان، فل
 ویعتبر العفو الذي یحول .فرق بین ضحیة الاغتصاب، والقتل، وضحایا الإبادة الجماعیة

ا  شتبھ بانتھ خاص الم ضوع الأش ر   دون خ و غی و عف یة ھ سان الأساس وق الإن كھم لحق
صرفاتھم،            رار ت ى تك شجع المجرمین عل ھ ی دولي؛ لأن انون ال قانوني من وجھة نظر الق
ویدفع بالجناة إلى الانتقام، ویفسد القیم الأساسیة للمجتمع الدیمقراطي، ویحد من الحق       

اء ال     ھ لإنھ ب دفع ثمن الواج و ال و ھ ان العف ن إذا ك صاف، ولك ي الانت سلح، ف زاع الم ن
ون              سؤولیة، وألا یك ع الم ي موق سوا ف م لی ن ھ ون لم ب أن یك والموت والدمار؛ فإنھ یج
ھ، وأن         صعب التئام عن أخطر الجرائم التي أصابت المجتمع، والتي تركت جُرحًا غائرًا ی

  .یكون مشروطًا بقول الحقیقة والتوبة عن الأفعال المرتكبة

                                                             

(1) Barrios Altos, 2002 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 75, 13 (García 
Ramírez, J., concurring) (Emphasis added). 

(2) Michael P. Scharf, Swapping Amnesty for Peace: Was There a Duty 
to Prosecute International Crimes in Haiti?, 31 TEX. INT’L L.J. 1, 41 
(1996); see also Slye, supra note 5, at 175 (citing the increased use of 
amnesties and thus suggesting state practice).  
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  الفصل الثاني
  ئية كأحد آليات العدالة الانتقاليةنطاق المساءلة الجنا

  

  :تمھید وتقسیم

سلب،    ئ بال ات مل تبداد، والنزاع تعمار، والاس د الاس ات بع ریخ المجتمع ت

ة        ة الھوی اض قیم سیادة، وانخف دان الأرض، وال ة، وفق صاء، والخیان صریة، والإق والعن

ال    دود ب نعم المح وارد، والت ى الم ول إل ن الوص ان م ة، والحرم ة والثقاف حقوق واللغ

شمل            ا ی واطنین، وتقریبً سیاسیة للم وق ال الاقتصادیة والاجتماعیة، وعدم ممارسة الحق

ساءلة              ة الم اح عملی ب نج الي یتطل یة؛ وبالت اة الأساس نطاق الظلم كل بُعد من أبعاد الحی

ذین   خاص ال د الأش ى تحدی افة إل راد؛ إض ا الأف سأل عنھ ي یُ رائم الت د الج ة تحدی الجنائی

  :وذلك على النحو الآتي. )١(ةیتحملون المسؤولی

  .الجرائم محل المساءلة الجنائیة: المبحث الأول

 الأشخاص محل المساءلة الجنائیة: بحث الثانيمال

                                                             

ى أن          ) ١( سي عل ة التون ذا     :" ینص الفصل الثالث من قانون العدالة الانتقالی ى ھ ى معن اك عل الانتھ
ة      القانون ھو كل اعتداء     جسیم أو ممنھج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجھزة الدول

أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمھا أو تحت  حمایتھا وإن لم تكن لھم الصفة أو الصلاحیة    
التي تخول لھم ذلك كما یشمل كل اعتداء جسیم وممنھج على حق من  حقوق الإنسان تقوم بھ     

 ".مجموعات منظمة
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  المبحث الأول
  الجرائم محل المساءلة الجنائية

  :تقسیم وتمھید

سبق         یط م ة، وتخط ق سیاسة عام ب وف ھتم العدالة الانتقالیة بالجرائم التي ترتك
اق  ى نط لطات    عل ل س ن قب ت م واء أكان ضحایا س ن ال ة م دادًا ھائل ف أع ع، وتخل واس

ة         دام دون محاكم ذیب، والإع زاع كالتع ي الن إجراءات  الدولة، أم الأطراف الأخرى ف  أو ب
رق،   وجزة، وال ة،     م رات طویل سفي لفت از التع ف والاحتج سري، والخط اء الق والاختف

سانیة، والا    د الإن وانین والأعراف     والإبادة الجماعیة، والجرائم ض سیمة للق ات الج نتھاك
ي  ي، أم دول ابع وطن ت ذات ط واء أكان سلحة س ات الم ي النزاع ة ف ى المطبق افة إل ، إض
  .الجرائم التي تشكل عدوانًا على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ع           باختصار ھي الجرائم التي اعتدت على المبادئ المقدسة للإنسانیة، والتي تق
من ال ة          ض وق المدنی ات الحق ة بانتھاك ون متعلق د تك رائم ق ذه الج رة، وھ د الآم قواع

ة  والسیاسیة، أو انتھاكات الحقوق الاقتصادیة ان    .)١(والاجتماعیة والثقافی ي بی ا یل  وفیم
  :ذلك

                                                             

ى أن        من ٨ینص الفصل ) ١( سي عل ة التون ة الانتقالی انون العدال ر قضائیة     :"  ق أوامر دوائ تحدث ب
ع           ضاة، یق ن ق ون م تئناف تتك اكم الاس ار مح صبة بمق ة المنت اكم الابتدائی صة بالمح متخص
ا         وینھم تكوینً تم تك یة، وی ات ذات صبغة سیاس ي محاكم شاركوا ف م ی ن ل ین م ن ب ارھم م اختی

ة الانتقال   ة خصوصیًا في مجال العدال ة         ی ي القضایا المتعلق النظر ف ذكورة ب دوائر الم د ال وتتعھ
ى    ا وعل صادق علیھ ة الم ات الدولی ى الاتفاقی ى معن سان عل وق الإن سیمة لحق ات الج بالانتھاك

كل من     :معنى أحكام ھذا القانون، ومن ھذه الانتھاكات خاصة القتل العمد،الاغتصاب وأي ش
سي،    كال العنف الجن ذیب،  أش اء ال  التع سري، الاختف ة      ق مانات المحاكم وفر ض الإعدام دون ت

ساد               ات وبالف ر الانتخاب ة  بتزوی ات المتعلق ي الانتھاك النظر ف دوائر ب ذه ال العادلة، كما تتعھد ھ
ة               ى الھجرة الاضطراریة لأسباب سیاسیة المحال دفع إل ام وال ال الع المالي والاعتداء على الم

   ". علیھا من الھیئة
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  المطلب الأول
  الانتهاكات المدنية والسياسية

والسیاسیة ومن تتعدد مظاھر الانتھاكات التي تشكل عدوانًا على الحقوق المدنیة  

  :أھمھا

  : الإبادة الجماعیة-أولاً

تعتبر الإبادة الجماعیة جریمة بمقتضى القانون الدولي؛ وذلك وفق المادة الأولى 

ام       ا ع ادة   ١٩٤٨من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھ ا الم م، وتعرفھ

ا    ال ا   :" )١(الثانیة من ذات الاتفاقیة بأنھ ن الأفع ل م دمیر     أي فع صد ت ب بق ة إذا ارتك لتالی

ذه              ا وھ ا، أو جزئیً دمیرًا كلیً ذه ت صفتھا ھ جماعة قومیة، أو أثنیة، أو عرقیة، أو دینیة ب

  :الأفعال ھي

  . قتل أفراد الجماعة-أ 

 . إلحاق ضرر بدني، أو عقلي بالغ بأفراد الجماعة-ب

  .جزئیًا كلیًا، أو إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معیشیة یُراد بھا تدمیرھا الفعلي -ج

  . فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة-د

  . نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-ھ

ل          ع بقت الي تق وتتطلب ھذه الجریمة قصدًا محددًا وھو إبادة جماعة أخرى، وبالت

صد            ا بق ون مقترنً دما یك د عن ا   "شخص واح ا أو جزئیً دمار كلیً در     "ال ا یق ل م ن قت ، ولك

                                                             

 . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة٦رد في المادةھو ذات التعریف الوا) ١(



 

 

 

 

 

  ١٠٧٨

ة،      ب ة، أو دینی ملیوني شخص لا یعتبر إبادة جماعیة؛ لأنھ لم یحدث من قبل جماعة عرقی

ا،                  د أفرادھ ة ض ل جماعة عرقی ن قب دث م ا ح أو قومیة واحدة ضد جماعة أخرى، وإنم

ات          وبالتالي فإن القتل الجماعي لا  .ولأسباب سیاسیة  تم إثب م ی ا ل ة م ادة جماعی ر إب یعتب

اني، وجماع   ین الج وع ب ود تن ادة   وج ور الإب اق ص ن نط ا م ا یخرجھ ضحایا، مم ات ال

  .)١(الجماعیة، ویدخلھا في إطار الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب

  : الجرائم ضد الإنسانیة-ثانیًا

د          دف تبدی ت بھ سان ارتكب د الإن رة ض ال خطی ي أفع سانیة ھ د الإن رائم ض الج

راد  الشخصیة، وھي جماعیة بالضرورة، وتستعمل أداة واحدة في ا   لتنفیذ موجھة ضد أف

شمولیة؛     . )٢(المجتمع، لأسباب تمییزیة حقیقیة، أو متوھمة      ع ب د أن تق وھذه الجرائم لاب

ث  ن        حی ض النظر ع شریة بغ رة الب ضاء الأس ع أع ى جمی ؤثر عل ي أن ت ؤثر، أو ینبغ ت

  .)٣(الجنسیة، أوالعرق، أو مكان تواجدھم

رار ات    ى غ ة عل دة خاص وع معاھ شكل موض ا لا ت ا أنھ ادة كم ع الإب ة من فاقی

دولي بأسره،                  ع ال ق المجتم ر قل ي تثی ن أخطر الجرائم الت ي م الجماعیة، ورغم ذلك فھ

                                                             

ات، دار        . د) ١( د النزاع ا بع ة م ى عدال ة إل ة والحاج ات الدولی سیوني، النزاع ریف ب ود ش محم
  . ٨٥، ھامش ٤٢النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص

(2) Mathieu Jacquelin, Juger les crimes contre l'humanité. 20 ans après le 
procès Barbie colloque organisé par le CHRD, la Chaire lyonnaise 
des droits de l'homme, l'Ecole normale supérieure Lettres et sciences 
humaines et la Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés 
(Lyon, 10 au 12 octobre 2007). 

(3) Mireille Delmas-Marty, Violence et massacres: entre droit pénal de 
l'ennemi et droit pénal de l'inhumain, RSC 2009 p. 59. 
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ذا            ال؛ ل ى نحو فع ا عل اة مرتكبیھ مان مقاض ب ض اب، ویج ر دون عق ب ألا تم ي یج والت

  .كانت أحد الجرائم التي تختص بھا المحكمة الجنائیة الدولیة

ادة  ردت الم د س ا الأ٧وق ام روم ن نظ ة   م ة الجنائی شئ للمحكم ي المن   ساس

ا         سانیة بقولھ د الإن شكل جرائم ض ي ت ال الت ان     : "الدولیة الأفع ة إتی ذه الجریم صد بھ یُق

د أي      ھ ض ي موج اق، أو منھج ع النط وم واس ار ھج ي إط ت ف ى ارتكب ددة مت ال مح أفع

ي ذات     ال ف ذه الأفع ددت ھ د تح الھجوم، وق م ب ن عل دنیین وع سكان الم ن ال مجموعة م

  .)١("المادة

                                                             

سري  - الاسترقاق، د- الإبادة الجماعیة، ج- القتل العمد، ب   -أ: وھي) ١(  إبعاد السكان أو النقل الق
سكان،  ن    -ھلل ر م و آخ ى أي نح شدید عل ان ال سجن أو الحرم الف    ال ا یخ ة بم ة البدنی  الحری

دولي، و    انون ال یة للق د الأساس ذیب، ز-القواع سي، أو   - التع تعباد الجن صاب، أو الاس  الاغت
ل       ى مث سي عل الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجن

ورة، ج  ن الخط ة م ذه الدرج ن ا   -ھ دد م وع مح ددة أو مجم ة مح ة جماع طھاد أی سكان  اض ل
ى              وع الجنس عل ة بن ة، أو متعلق لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة، أو دینی

رة    ي الفق رف ف و المع دولي لا      ٣النح انون ال أن الق ا ب سلم عالمیً ن الم رى م باب أخ ، أو لأس
ي         دخل ف ة ت ة جریم رة أو بأی ذه الفق ي ھ ھ ف شار إلی ل م أي فع صل ب ا یت ك فیم ا، وذل یجیزھ

صا ة، طاخت خاص، ي -ص المحكم سري للأش اء الق صري، ل - الاختف صل العن ة الف  - جریم
ي أذى     الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شدیدة أو ف

 .خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة
ي         ى توضیح المقصود     وإدراكًا من واضعي ھذا النظام إلى أن بعض المصطلحات ف ة إل حاج

  :١لغرض الفقرة : منھا؟ لذا تنص الفقرة الثانیة من ذات المادة على أنھ
دنیین       " تعني عبارة    -أ سكان الم ة من ال ة مجموع ا سلوكیًا یتضمن    " ھجوم موجھ ضد أی نھجً

لاً     ١الارتكاب المتكرر المشار إلیھا في الفقرة    دنیین عم سكان الم  ضد أیة مجموعة من ال
  .  دولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم أو تعزیزًا لھذه السیاسةبسیاسة

ام   " الإبادة" تشمل   -ب تعمد فرض أحوال معیشیة، من بینھا الحرمان من الحصول على الطع
  .والدواء بقصد إھلاك جزء من السكان

سلطات           " الاسترقاق" یعني   -ج ذه ال ة، ھ ى حق الملكی ة عل سلطات المترتب ة أي من ال ممارس
جمیعھا على شخص ما بما في ذلك ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص،      

  .ولاسیما النساء والأطفال
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  : جرائم الحرب-ثالثًا

ف  -تتضمن جرائم الحرب عادة الانتھاكات الخطیرة لقوانین الحرب       اتفاقیات جنی

ام  ا١٩٤٩لع ي  -م وبروتوكولاھ شاركین ف ر الم خاص غی ة الأش ى حمای دف إل ي تھ   الت

ارج                یع الحرب خ م توس ا ت ا، وكلم شاركة فیھ ن الم الأعمال العدائیة، أو الذین توقفوا ع

ة   ساحة المع  ا لحرك ساع  "ركة؛ فإن الضحیة تصبح تدریجیًا رمزًا للمعاناة الفردیة وفقً ات

  .، وانتھاكات خطیرة للقواعد التي تقید وسائل وأسالیب القتال)١(".دوائر الحداد

_________________ 
=  

ة      " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان    " یعني   -د سرًا من المنطق ین ق نقل الأشخاص المعنی
سمح      ررات ی التي یوجدون فیھا بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري أخر دون مب

  .بھا القانون الدولي
تعمد إلحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة سواء بدنیًا أو عقلیًا بشخص موجود " التعذیب" یعني -ھ

سب        ان فح اة ینجم م أو معان تحت إشراف المتھم أو سیطرتھ ولكن لا یشمل التعذیب أي أل
  .عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءًا منھا أو نتیجة لھا

ي -و س" یعن ل الق شروعة   " ريالحم ر الم ولادة غی ى ال سرًا وعل ل ق ى الحم رأة عل راه الم إك
رة          اب انتھاكات خطی بقصد التأثیر على التلوین العرقي لأیة مجموعة من السكان أو ارتك
وانین                و یمس الق ى نح ذا التعریف عل سیر ھ أي حال تف أخرى للقانون الدولي ولا یجوز ب

  .الوطنیة المتعلقة بالحمل
شدیدًا  حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانًا متعمدًا أو" الاضطھاد" یعني   -ز

  .المجموع وذلك بسبب ھویة الجماعة أو. من الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون الدولي
شار          " جریمة الفصل العنصري  " تعني   -ح ال الم ا الأفع ي طابعھ ل ف سانیة تماث ال لا إن أیة أفع

سیطرة     وترتكب في   ١إلیھا في الفقرة     سیاق نظام مؤسسي قوامھ الاضطھاد المنھجي وال
رى،   ة أخ ات عرقی ة أو جماع ة جماع دة إزاء أی ة واح ة عرقی ب جماع ن جان ة م المنھجی

  .وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام
ي -ط خاص " یعن سري للأش اء الق ازھم   " الاختف خاص أو احتج ى أي أش بض عل اء الق إلق

سكوتھا  اختطافھم من قبل دولة أو من   أو ظمة سیاسیة، أو بإذن أو دعم منھا لھذا الفعل أو ب
علیھ؛ ثم رفضھا الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء معلومات عن     

  .مصیرھم أو عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة
(1) Mathieu Jacquelin, Juger les crimes contre l'humanité. 20 ans après le 

procès Barbie colloque organisé par le CHRD, la Chaire lyonnaise 
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ى     ة إل سلحة الدولی ات الم اول النزاع ي تتن ع الت ف الأرب ات جنی شیر اتفاقی ذا ت ل

ب علیھ     شریعیة یترت راءات ت اذ إج رورة اتخ ى     ض ة عل ة فعال ات جنائی رض عقوب ا ف

دیمھم              سیمة، وتق ات الج دى المخالف اقتراف إح أمرون ب ون، أو ی ذین یقترف الأشخاص ال

  .للمحاكمة أیًا كانت جنسیتھم

صود   ٨كما حددت المادة     ة المق  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی

  .)١(اعبجرائم الحرب والانتھاكات الجسیمة التي تحدث خلال الصر

_________________ 
=  

des droits de l'homme, l'Ecole normale supérieure Lettres et sciences 
humaines et la Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, 
Lyon, 10 au 12 octobre 2007. 

ھ ٨تنص المادة  ) ١( ق      -١:"  من نظام روما الأساسي على أن ا یتعل ة اختصاص فیم ون للمحكم  یك
ة                ي إطار عملی ة أو ف ة عام ة أو سیاس ي إطار خط ب ف دما ترتك بجرائم الحرب، ولاسیما عن

 .ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم
 :  لغرض ھذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب-٢
ال   ١٩٤٩ أغسطس ١٢جسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة  الانتھاكات ال-أ   م، أي أي فعل من الأفع

صلة      ة جنیف ذات ال ل  -١: التالیة ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذین تحمیھم أحكام اتفاقی  القت
د،   ة،     -٢العم راء تجارب بیولوجی ك إج ي ذل ا ف سانیة بم ة اللاإن ذیب أو المعامل د   -٣ التع تعم

ع النطاق     -٤ إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة، إحداث معاناة شدیدة أو  دمیر واس  إلحاق ت
ة     ك وبالمخالف رر ذل سكریة تب رورة ع اك ض ون ھن ا دون أن تك تیلاء علیھ ات والاس بالممتلك

ى     -٥للقانون وبطریقة عابثة،     ة عل  إرغام أي أسیر حرب أو أي شخ ص آخر مشمول بالحمای
ان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر       تعم-٦الخدمة في صفوف قوات دولة معادیة،         د حرم

ة،    ة ونظامی ة عادل اكم محاكم ي أن یح ھ ف ن حق ة م شمول بالحمای ر -٧م ل غی اد أو النق  الإبع
 .أخذ رھائن  -٨المشروعین أو الحبس غیر المشروع، 

سلحة             -ب ة الم ى المنازعات الدولی ساریة عل وانین والأعراف ال رة الأخرى للق  الانتھاكات الخطی
ي النطاق    ة       ف ال التالی دولي، أي أي فعل من الأفع انون ال ت للق ات    -١: الثاب ھ ھجم د توجی  تعم

ال         ي الأعم رة ف شاركون مباش دنیین لا ی راد م د أف ذه، أو ض صفتھم ھ دنیین ب سكان الم ضد ال
 -٣الحربیة، تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع مدنیة  أي المواقع التي لا تشكل أھدافاً عسكریة، 

و  د م ات ض ن ھجم د ش ات  تعم دات أو مركب واد أو وح شآت أو م ستخدمین أو من ظفین م
ا      مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام عملاً بمیثاق الأمم المتحدة م
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_________________ 
=  

ات      انون المنازع ب ق ة بموج ع المدنی دنیین أو للمواق وفر للم ي ت ة الت ستخدمون الحمای وا ی دام
ي الأرواح     تعمد شن ھجوم مع العلم بأ     -٤المسلحة،   ة ف سائر تبعی ن ھذا الھجوم سیسفر عن خ

اق      ع النط رر واس داث ض ة أو إح رار مدنی اق أض ن إلح دنیین أو ع ین الم ابات ب ن إص أو ع
ب       ل المكاس ى مجم اس إل حًا بالقی ھ واض ون إفراط ة یك ة الطبیعی دید للبیئ ل وش ل الأج وطوی

د -٥العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة،     ساكن أو    مھاجمة أو قصف الم رى أو الم ن أو الق
 قتل أو جرح مقاتل استسلم -٦المباني العزلاء التي لا تكون أھدافًا عسكریة بأیة وسیلة كانت، 

دفاع،       یلة لل ھ وس ة أو     -٧مختارًا، یكون قد ألقى سلاحھ أو لم تعد لدی م الھدن  إساءة استعمال عل
م ال    م الأم سكري أو عل ھ الع سكریة وزی ارتھ الع دو أو ش م الع ا  عل اراتھا وأزیائھ دة أو ش متح

راد أو إلحاق              وت الأف سفر عن م ا ی ات جنیف مم زة لاتفاقی شعارات الممی العسكریة وكذلك ال
ل أجزاء من      -٨إصابات بالغة بھم،     ر مباشر، نق    قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غی

ض المحتلة أو أجزاء  سكانھا المدنیین إلى الأرض التي تحتلھا، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأر    
ا،    ذه الأرض أو خارجھ ل ھ نھم داخ صة  -٩م اني المخص د المب ات ض ھ ھجم د توجی  تعم

ة،     ار التاریخی ة، والآث ة أو الخیری ة أو العلمی ة أو الفنی ة أو التعلیمی راض الدینی للأغ
سكریة ،   دافًا ع ون أھ ریطة ألا تك ى ش ى والجرح ع المرض اكن تجم شفیات وأم  - ١٠والمست

ضاع الأش  ن      إخ وع م دني أو لأي ن شویھ الب اد للت رف مع لطة ط ت س ودین تح خاص الموج
ي           ة ف التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالج
ك          شخص أو أولئ ك ال اة ذل ي وف سبب ف المستشفي للشخص المعني والتي لاتجري لصالحھ وتت

ة أو       -١١ر شدید،  الأشخاص أو في تعریض صحتھم لخط      ة معادی ى دول ین إل راد منتم ل أف قت
درًا،  ابتھم غ اد أو إص یش مع اة،  -١٢ج د الحی ى قی د عل ى أح ن یبق ھ ل لان أن دمیر -١٤ إع   ت

ھ ضرورات            ا تحتم دمیر أو الاستیلاء مم ذا الت الم یكن ھ ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا م
ون       إعلان أن حقوق ودعاوى رعایا الطرف      -١٤الحرب،   ن تك ة أو ل اة أو معلق المعادي ملغ

ة    -١٥مقبولة في أیة محكمة،        إجبار رعایا الطرف المعادي على الاشتراك في عملیات حربی
ة ،        ة المحارب ة الدول ب  -١٦موجھة ضد بلدھم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدم  نھ

وة،  ھ عن تیلاء علی م الاس ى وإن ت ان حت دة أو مك س-١٧أي بل تخدام ال لحة   اس موم أو الأس
سممة،  ي     -١٨الم ا ف ع م ازات وجمی ن الغ ا م سامة أو غیرھ ة أو ال ازات الخانق تخدام الغ  اس

واد أو الأجھزة،           سطح      -١٩حكمھا من السوائل أو الم دد أو تت ي تتم  استخدام الرصاصات الت
سم               ي لا تغطي كامل ج صلبة الت ة ال ل الرصاصات ذات الأغلف بسھولة في الجسم البشري مث

لاف،     الرصا ززة الغ ات المح ة أو الرصاص واد أو     -٢٠ص ذائف أو م لحة أو ق تخدام أس  اس
شوائیة      ون ع ا، أو تك زوم لھ ا لا ل دة أو آلامً رارًا زائ ا أض سبب بطبیعتھ ة ت الیب حربی أس
لحة      ذه الأس ون ھ شرط أن تك سلحة، ب ات الم دولي للمنازع انون ال ة للق ا بالمخالف بطبیعتھ

ذا النظام         والقذائف والمواد والأسالیب ال    ق لھ ي مرف درج ف ع حظر شامل، وأن ت حربیة موض
ادتین    ي الم واردة ف صلة ال ام ذات ال ق والأحك دیل یتف ق تع ن طری ي، ع ، ١٢٣، ١٢١الأساس

ة ،         -٢١ ة بالكرام ة والحاط ة المھین ة المعامل شخص وبخاص ة ال ى كرام داء عل  -٢٢ الاعت
= 



 

 

 

 

 

  ١٠٨٣

_________________ 
=  

 الحمل القسري على النحو المعرف  الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو   
سي  ٧من المادة   ) و (٢في الفقرة    ، أو التعقیم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجن

دني أو أشخاص      -٢٣یشكل أیضًا انتھاكًا خطیرًا لاتفاقیات جنیف،     ود شخص م  استغلال وج
ى نق   سكریة عل ات الع ن العملی صانة م فاء الح ة لإض ین بحمای رین متمتع اطق أو آخ اط أو من

ة،    سكریة معین ة    -٢٤وحدات ع دات الطبی واد والوح اني والم ات ضد المب ھ ھجم د توجی  تعم
ا        ف طبقً ات جنی ي اتفاقی ة ف زة المبین شعارات الممی ستعملي ال ن م راد م ل والأف ائل النق ووس

واد         -٢٥للقانون الدولي،    انھم من الم  تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرم
و المنصوص          ال ى النح ة عل تي لا غنى عنھا لبقائھم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثی

ف،    ات جنی ي اتفاقی ھ ف ا أو      -٢٦علی ر إلزامیً ن العم شرة م سة ع ال دون الخام د الأطف  تجنی
  .طوعیًا في القوات المسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلیًا في الأعمال الحربیة

ادة    في حالة وقوع نزاع    -ج سیمة للم ین   ٢مسلح غیر ذي طابع دولي، الانتھاكات الج شتركة ب  الم
ي       ة ف ع المؤرخ سطس  /  آب١٢اتفاقیات جنیف الأرب ة     ١٩٤٩أغ ال التالی ، وھي أي من الأفع

راد           ك أف ي ذل ا ف ة، بم ال الحربی ي الأعم المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكاً فعلیاً ف
م وأولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض   القوات المسلحة الذین ألقوا سلاحھ    

  : أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر
ة           - ١ شویھ، والمعامل ھ والت ع أنواع ل بجمی ة القت استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص، وبخاص

ذیب،    ة     -٢القاسیة، والتع ة والحاط ة المھین ة المعامل شخص، وبخاص ة ال ى كرام داء عل  الاعت
م سابق صادر         -٤ أخذ الرھائن،    -٣لكرامة،  با ود حك ذ إعدامات دون وج  إصدار أحكام وتنفی

ھ لا                 ا بأن ع الضمانات القضائیة المعترف عمومً ل جمی ا تكف شكیلاً نظامیً شكلة ت عن محكمة م
  .غنى عنھا

ق   ) ج (٢ تنطبق الفقرة    -د  على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا تنطب
ردة           ال العنف المنف شغب أو أعم ال ال ل أعم ة مث وترات الداخلی على حالات الاضطرابات والت

  .أو المتقطعة وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة
ر ذات     -ھ  سلحة غی  الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الم

ان     ت للق ة    الطابع الدولي، في النطاق الثاب ال التالی دولي، أي أي من الأفع ھ   -١:ون ال د توجی  تعم
ي              شاركون مباشرة ف دنیي ن لا ی راد م ذه أو ضد أف دنیین بصفتھم ھ سكان الم ھجمات ضد ال

ة،    ال الحربی ائل       -٢الأعم ة ووس واد والوحدات الطبی اني والم ھ ھجمات ضد المب د توجی  تعم
ة      زة المبین شعارات الممی ستعملي ال ن م راد م ل والأف انون    النق ا للق ف طبقً ات جنی ي اتفاقی  ف

دولي،  دات أو    -٣ال واد أو وح شآت أو م ستخدمین أو من وظفین م د م ات ض ن ھجم د ش  تعم
م           اق الأم لاً بمیث سلام عم ظ ال سانیة أو حف ساعدة الإن مركبات مستخدمة في مھمة من مھام الم

ع المدنی     دنیین أو للمواق وفر للم ي ت ة الت ستحقون الحمای اداموا ی دة م انون  المتح ب الق ة بموج
سلحة،   ات الم دولي للمنازع راض    -٤ال صة للأغ اني المخص د المب ات ض ھ ھجم د توجی  تعم
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  ١٠٨٤

  : التعذیب-رابعًا

صادرة    ذیب ال ضة التع ة مناھ ن اتفاقی ى م ادة الأول رف الم ذیب ١٩٨٤تع م التع

أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید، جسدیًا كان أم عقلیًا، یلحق عمدًا بشخص    :" بأنھ

ى        ات أو عل ى معلوم ث، عل خص ثال ن ش شخص، أو م ذا ال ن ھ صول م صد الح ا بق م

ث أو     اعتراف، أو معاقبتھ على     عمل ارتكبھ، أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ، ھو أو شخص ثال

 أو عندما یلحق مثل ھذا الألم أو العذاب لأي -تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص ثالث 

_________________ 
=  

اكن         شفیات، وأم ة، والمست ار التاریخی الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة، والآث
ان -٥تجمع المرضى والجرحى، شریطة ألا تكون أھدافًا عسكریة،         ى   نھب أي بلدة أو مك  حت

وة،      اء أو       -٦وإن تم الاستیلاء علیھ عن ى البغ سي أو الإكراه عل  الاغتصاب أو الاستعباد الجن
رة        ي الفق ادة   ) و (٢الحمل القسري على النحو المعرف ف سري، أو أي   ٧من الم یم الق  أو التعق

ادة       راً للم اً خطی ضاً انتھاك شكل أی سي ی ف الجن كال العن ن أش ر م كل آخ ین  ٣ش شتركة ب  الم
ا            -٧قیات جنیف الأربع،    اتفا ا أو طوعیً شرة من العمر إلزامیً سة ع ال دون الخام د الأطف  تجنی

ال            ي الأعم اً ف شاركة فعلی تخدامھم للم سلحة أو اس ات م ي جماع سلحة أو ف وات الم ي الق ف
ك           -٨الحربیة،   م یكن ذل ا ل النزاع، م دنیین لأسباب تتصل ب سكان الم شرید ال  إصدار أوامر بت

دو أو    -٩یین المعنیین أو لأسباب عسكریة ملحة،  بداع من أمن المدن    اتلین من الع  قتل أحد المق
درًا،    ابتھ غ اة،         -١٠إص د الحی ى قی د عل ى أح ن یبق ھ ل لان أن خاص  -١١ إع ضاع الأش  إخ

الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشویھ البدني أو لأي نوع من التجارب الطبیة    
ا المعال   ي لا تبررھ ة الت شفى      أو العلمی ي المست ة ف نان أو المعالج ة الأس ة أو معالج ة الطبی ج

ك الأشخاص      للشخص المعني والتي لا    تجري لصالحھ وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئ
 تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ما لم یكن -١٢أو في تعریض صحتھم لخطر شدید،   

ر      رورات الح ھ ض ا تحتم تیلاء مم دمیر أو الاس ذا الت رة  . بھ ق الفق ي ) ھ (٢وتنطب عل
الات    ى ح ق عل ي لا تنطب الي فھ دولي، وبالت ابع ال ر ذات الط سلحة غی ات الم المنازع

ردة أو        ال العنف المنف شغب أو أعم ة   الاضطرابات والتوترات الداخلیة، مثل أعمال ال المتقطع
سلحة ال      ى المنازعات الم ي    أو غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة، وتنطبق عل ع ف ي تق ت

ات         ة وجماع سلطات الحكومی ین ال ل ب اول الأج سلح متط راع م د ص دما یوج ة عن یم دول إقل
ات   ذه الجماع ین ھ ا ب ة أو فیم سلحة منظم رتین  . م ي الفق یس ف ى  ) د(و ) ج (٢ل ؤثر عل ا ی م

دة    ن وح دفاع ع ن ال ة أو ع ي الدول ام ف انون والنظ رار الق ظ أو إق ن حف ة ع سؤولیة الحكوم م
  .  الإقلیمیة، بجمیع الوسائل المشروعةالدولة وسلامتھا



 

 

 

 

 

  ١٠٨٥

ھ أو          ق علی ھ أو یواف سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیا كان نوعھ، أو یحرض علی

صفتھ ا       صرف ب مي أو أي شخص آخر یت ف رس ھ موظ سكت عن ضمن  ی لرسمیة، ولا یت

ذي         ات أو ال ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لھذه العقوب

  ".یكون نتیجة عرضیة لھا

وقد یمارس التعذیب في سیاق یجعل منھ جریمة حرب، أو جریمة إبادة جماعیة،     

امین  وظفین ع ورط م ات ت روریًا إثب یس ض ا فل سانیة؛ وھن د الإن ة ض ي أو جریم  ف

  .ممارستھ

از      )١(وقد كثرت صور التعذیب وتعددت     اكن الاحتج ع أم ضع جمی ؛ لذا یجب أن تخ

اب، وألا       ن العق وا م ن یفلت م ول م ل ذیب أنھ ي التع م مرتكب ة، وأن یعل راف والرقاب للإش

  .تستخدم الأدلة والمعلومات التي تنتزع تحت التعذیب كأساس لمسؤولیة قضائیة

  : الاختفاء القسري-خامسًا

 من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من ٢ختفاء القسري وفقًا للمادة الا

و سري ھ اء الق اف، أو:"الاختف از، أو الاختط ال، أو الاحتج كال  الاعتق ن أش كل م أي ش

راد    الحرمان من الحریة یتم على أیدي موظفي الدولة أو  ن الأف أشخاص أو مجموعات م

ة، أو    ن الدول م م إذن أو دع صرفون ب ان     یت راف بحرم ض الاعت ھ رف ا ویعقب بموافقتھ

                                                             

سیفون؛        : لعل من أكثرھا وقوعًا ) ١( اء، واستخدام أسلوب ال الضرب المتكرر، والصعق بالكھرب
واد       ول أو الم ذر أو الب اء الق ن الم رة م ات كبی تلاع كمی ى اب ر عل ضحیة ویجب ث یوثق ال حی

د         س   الكیماویة من خلال وضع قطعة قماش تسد فمھ، كما یشمل التجری ة " من الملاب ، "التعری
ى       والتعلیق من الأذرع في السقف لفترات طویلة، أو الضرب المبرح ووضع بعض المواد عل
ح                ل روائ واء صحي؛ ب شاق ھ ا استن ستطع فیھ ر صحیة لا ی اكن غی ي أم الجرح، أو الحجز ف
دم      شراب، أو ع ام أو ال شخص بالطع سماح لل دم ال م، أو ع ان مظل ي مك ز ف ة، أو الحج كریھ

  .اح لھ بالذھاب إلى المراحیضالسم
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ن         الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي، أو مكان وجوده مما یحرمھ م

  ".حمایة القانون

ن             ب كجزء م دما ترتك سانیة عن وتشكل جریمة الاختفاء القسري جریمة ضد الإن

وبالتالي، . ھجوم واسع النطاق، أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین

اق      ي نط ا ف د وقوعھ سري عن اء الق ع الاختف ط م ة فق ة الدولی ة الجنائی ل المحكم تتعام

ا       واسع، وبطریقة منتظمة وارتفاع مستواھا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانیة، كما أنھ

ھ     اء، ومكان حیة الاختف صیر ض ى م تم عل ي التك ا ف تمرار مرتكبیھ ستمرة باس ة م جریم

  .ي طي الكتمانمادامت ھذه الوقائع ف

ل         دلول مث : وتستخدم بعض الدول في تشریعاتھا الداخلیة مصطلحات لھا ذات الم

ذه   . احتجاز غیر مشروع، أو توقیف واحتجاز تعسفیین       ى ھ وبالتالي ینبغي أن یعاقب عل

ع الأشخاص            ة جمی ة لحمای ة الدولی ع الاتفاقی ك م ارض ذل و؛ لتع الأفعال ولا یشملھا العف

ة              من الاختفاء القسري،   ول المتعلق ساریة المفع دات ال ن المعاھ د م ع العدی افى م  كما یتن

  .، إضافة إلى انتھاك القانون الدولي العرفي)١(بحقوق الإنسان

ي     ازي ف وتعود جریمة الاختفاء القسري في أصولھا القریبة إلى أیام الاحتلال الن

سیاسیین یخت    صوم ال ى   النصف الثاني من القرن العشرین؛ حیث كان آلاف الخ ون عل طف

تلال،     عة للاح ي الخاض ف الأراض ي مختل ة ف وات النازی د الق ة  ی ذه الجریم رزت ھ م ب ث

ي      ة ف ا اللاتینی ض دول أمریك ات بع د دكتاتوری ى ی ة عل ة ومنظم ة ممنھج كممارس

ي        ودین ف دد المفق غ ع سبعینیات القرن الماضي، ولاسیما في الأرجنتین وتشیلي، وقد بل

                                                             

  .  مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ١(



 

 

 

 

 

  ١٠٨٧

ى       ألف شخص، وسرعان    ٣٠الأرجنتین   ك إل د ذل ذه الممارسة بع ة  ٧٠ما انتقلت ھ  دول

  .)٢( وخاصةً أفریقیا)١(عبر العالم

وات                   ھ ق وم ب د تق ل ق ط؛ ب ة فق ى الدول تھ عل والاختفاء القسري لا تقتصر ممارس

ب ھو       المعارضة في العدید من البلدان عندما الباعث على ارتكاب ھذه الجریمة في الغال

صع      ة مع ضمان          إزاحة الخصوم السیاسیین الذین ی ائل القانونی نھم بالوس تخلص م ب ال

ة            ة أدل یھم، أو أی ا عل رك شھودًا، أو مجنیً ھ لا یت ھ؛ لأن ة لمرتكبی ة القانونی دم الملاحق ع

وا ذات           ى لا یلق ع حت راد المجتم ة أف وس بقی ي نف زع ف ب والف ر الرع ة، ویثی ملموس

  . المصیر

ن؛ لأنھا تنتھك العدید وتبقى ھذه الجریمة واحدة من أسوأ انتھاكات حقوق الإنسا
ل  وق مث ن الحق ي     : م ق ف ذیب، والح رض للتع دم التع ي ع ق ف اة، والح ي الحی ق ف الح

ال لا         الكرامة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الوصول إلى العدالة على سبیل المث
ي أن        ا تعن داخلي؛ لأنھ زاع ال ي إرث الن ا ف رائم بؤسً د الج ن أش ر م ا تعتب صر، كم الح

ن         الشخص قد تب   سؤول ع اك شخص م ك أن ھن خر، ولكن لا ینبغي علینا قبول ذلك فلاش
ا       شك إم ن ال د م اختفائھ، وكان السبب في تلك المعاناة لھ ولذویھ؛ فلیس ھناك عذاب أش
سانیة      ة اللاإن   الحیاة وإما الموت؛ لذا فالاختفاء القسري یشكل ضربًا من ضروب المعامل

  

                                                             

  :انظر موقع مركز تبادل المعلومات عن حالات الاختفاء القسري) ١(
http://www.ediec.org.  
(2) Jeremy Sarkin, The Role of the International Criminal Court (ICC) in 

Reducing Massive Human RightsViolations Such as Enforced 
Disappearancesin Africa: Towards Developing TransitionalJustice 
Strategies, Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 11, No. 1, 
2011, pp.1:13.  
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ى      ٢٤ تنص المادة ؛ وتأكیدًا لذلك)١ (لعائلات المفقودین  سریًا عل ین ق ة المختف ن اتفاقی  م
ضحیة " لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد      -١":أنھ   ل شخص     " بال ي، وك شخص المختف ال

 .".…طبیعي لحق بھ ضرر مباشر من جراء ھذا الاختفاء القسري

                                                             

زوج،         تتعرض زوجة الضحیة مثلاً لفقدا    ) ١( دان ال اجم عن فق شدید الن اط ال النفس والإحب ة ب ن الثق
ا       العودة، لكنھ م ب ت تحل ي إن كان دة فھ ات المتزای أثیر الاحباط ت ت راض تح ذه الأع زداد ھ وت
ب       تدرك صعوبة ذلك؛ بل استحالتھ فھي تعیش على وھم لیتھ یتحقق لھا ھذا فضلاً عن المتاع

ى كاھلھ       ي تضعھا عل ى الأولاد      الاقتصادیة والأسریة الت ره عل سري أث اء الق ا أن للاختف ا، كم
وأھمھا حبھ لوطنھ وبلده وحبھ لوالده فھو یرى في والده المثل والقدوة والحق والعدالة، ویرى 

دل       ھ الع ق ل م یحق أوى ل ي أن الم ن الصعوبة ف أوى، ولك ھ الأرض والم ي وطن ن . ف ك ع ناھی
ھ  الأثر التمییزي لذلك من خلال عدم تقلد وظائف في الدو        ال أبی ف  . لة نتیجة اتھام واعتق وتختل

ي      ة الت دة الزمنی آثار الاختفاء القسري على أھل المختفي باختلاف العمر والجنس والثقافة والم
ى    ضحایا عل ل ال ع أھ ین جمی شتركة ب ارًا م اك آث ى ھن ن تبق اء، لك ة الاختف ى حادث ضت عل م

  .اختلاف مشاربھم
ده      :" قولھوقد لخص ابن أحد المختفین ھذه المعاناة ب          د وال ل فق عور طف ون ش كیف یمكن أن یك

ستمر لجرح لا   ! دون أن یتیقن من موتھ ودون أن یستطیع رؤیتھ     انتظار لا نھایة لھ ونزیف م
ة          ى درجات الحمای دیم أدن ستطع تق م ی ع ل صال عن مجتم عور بالانف ضب وش م وغ دمل، أل ین

ا و      ھ عقلیً ة       والأمن؛ بل لم یستطع تقدیم مبرر یمكن التعامل مع ھ نتیج ى أن ا حصل عل ول م قب
ھ             ام ب ا ق ى لم ا  ... منطقیة لخطأ قام بھ والدي مثلاً، فلم تكن ھناك محاكمة أو أدلة أو فھم حت أن

ل          ذا المصیر، ب ى ھ ى یلق حتى الآن لا أدرى بالضبط ما ھي تھمة والدي، وما الذي قام بھ حت
  ".ونلقي جمیعًا نصیبنا من ھذا العقاب الجماعي

تفي قسریًا یعلموا حتى أنھ قد توفي لممارسة طقوسھم الدینیة التي تمارس عادة  فلیت أھل المخ    
ى تجاوز            سان عل ساعد الإن ا ی و م تجاه الشخص المتوفي من تأبین وصلاة وحداد وغیرھا وھ
محنة الموت والبدء من جدید، إضافة إلى الإحساس بأن المفقود قد یكون میتًا ورفاتھ مُلقى في  

ك من   .مكان ما دون كرامة     یضاف إلى ذلك صعوبة استخراج شھادة وفاة وما یترتب على ذل
م فھي لا              ة تتجرع الأل ذ؛ فالزوج ع وقف التنفی وت م و م اء والزوجات فھ حقوق للأبناء والآب

  .زوجة ولا أرملة
اقي               :"وتقول إحدى الأمھات     ساعدة ب ل لم ذ زمن طوی ھ من ذي نعیش فی زل ال ع المن رفضت بی

اتھم؛   یش حی ى ع ائي عل ھ أن لا  أبن رج عن شى إن أف ي أخ زل    لأنن ن المن ا م دنا إذا انتقلن . یج
د الأم    ... مازلت بالانتظار    ي، وأعرف إن         :"من یدري؟وتزی ي قلب ي ف ار الت ئ الن د أن أطف أری

ألم حین مات؟         كان ابني حیًا أو میتًا، وإن كان قد مات، متى بالضبط، كیف، أین دفن، وھل ت
وف الح  . أ ادة، سنوات الخ وان زی وریھ،    رض ي س سریًا ف ین ق ي قضیة المختف ة ف ة والعدال قیق

تراتیجیة   ٧٧ص سیاسیة والاس ات ال سوري للدراس ز ال ع المرك ى موق اح عل ؛ مت
867=p?/org.scpss://http ١٥/٢/٢٠١٤ وقد تمت زیارتھ في.  
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م  ف  وت ضحیة  مفھوم  تعری شكل  ال ق  ب ي  دقی لان  ف ادئ  إع دل  مب یة  الع  الأساس

ضحایا   ة ب رام المتعلق سف  الإج ي  والتع تعمال ف ي    إس صادر ف سلطة ال وفمبر ٢٩ال  ن

 تعرضوا  الذین الأشخاص ھم الضحایا:" أن على الأولى مادتھ في نص حیث م،١٩٨٥

 النفسیة، والمعاناة العقلي، أو الضرر الجسدي خاصة للضرر، جماعیة أو فردیة بصورة

سارة  ة،  والخ م  أو المادی نعھم  ت ن  م وقھم   م ع بحق ن   التمت یة ع ق ط الأساس ال،  ری  أو أفع

ضاء،  الدول في المفعول الجنائیة الساریة للقوانین تشكل انتھاكًا إھمال حالات ا  الأع  بم

 ."الإجرامیة للسلطة التعسفات تجرم التي القوانین فیھا

 المباشرة  الاقتضاء، العائلة الثاني حسب البند الضحیة أیضًا في تعریف ویشمل

لیة،  للضحیة ا  أو الأص ذین  والأشخاص  المباشرین  معیلیھ ضرر   ال یبوا ب ن  أص  جراء  م

  .الإیذاء لمنع محنتھم، أو في الضحایا لمساعدة التدخل

ن   :"  من قانون العدالة الانتقالیة التونسي الضحیة بأنھ١٠ویعرف الفصل    ل م ك

ردًا أو جماعة أو         ان ف لحقھ ضرر جراء تعرضھ لانتھاك على معنى ھذا القانون سواء ك

د ضحی       ا وتع ى           شخصًا معنویً ضحیة عل رابتھم بال ذین لحقھم ضرر لق راد الأسرة ال ة أف

ضحیة            ساعدة ال ھ لم اء تدخل ھ ضرر أثن معنى قواعد القانون العام، وكل شخص حصل ل

صاء       یش أو الإق ت للتھم أو لمنع تعرضھ للانتھاك ویشمل ھذا التعریف كل منطقة تعرض

  "الممنھج

صرھا  ویلاحظ ھنا أن القانون التونسي قد وسع من مفھوم ال      ضحیة، بحیث لم یق

ك          شف ذل شة، ویك على الأفراد والجماعات، ولكن أضاف إلیھا المناطق الجغرافیة المھم

ي                  ا ف ة، وتأثیرھ ة معین ى منطق ع عل ي تق صادیة الت ات الاقت عن إدراك لخطورة الانتھاك

 .تحقیق الانتقال بالمجتمع
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  : الانتھاكات الأخرى لحقوق الإنسان-سادسًا

ة        بعد سرد الجرائم ا     رات الانتقالی لال الفت شأنھا خ ساءلة ب تم الم ب أن ت ي یج  ،لت

ي لا       سان الت اف     ھناك بعض مظاھر الانتھاكات الجسیمة بحقوق الإن ت الأوص درج تح تن

ا    اره              : السابقة، وخصوصًا منھ شخص واعتب ى شرف ال دوانًا عل شكل ع ي ت الجرائم الت

انون          : مثل اق الق ارج نط دام خ صاب، والإع إجراءات موجزة،   ھتك العرض، والاغت أو ب

یم،    صحیة، والتعل ة ال ن الرعای ان م نھج، والحرم صري المم ز العن تعباد، والتمیی والاس

وانین    ي ق شارھا ف م انت ات رغ ذه الانتھاك سكن، وھ دم ال سیاسیة، وع اة ال ساد الحی وإف

  .متفق علیھ رسمیًابتعریف حقوق الإنسان، غیر أنھا لا تحظي 

ل        وتزداد قسوة بعض ھذه الانتھاكات     ضعفة كالطف ات المست ى الفئ  عندما تقع عل

ال           : والمرأة مثل  ذه الأفع ل ھ صاب، فمث ترقاق، والاغت الاتجار بالأعضاء البشریة، والاس

ات     التي تخلف صدمة نفسیة وجسدیة للمرأة، وتقابل بعدم القبول من قبل بعض المجتمع

ا یجع       ر مم تفھم، ولا الأسرة تغف زوج ی لا ال شرقیة ف ات ال ل المجتمع م   مث ة لآل ا متحمل لھ

  . تنوء بھ الجبال

ا               ر انتھاكً ورة یعتب قوط شھداء الث ى س ل أدى إل وبالنسبة لتونس ترى أن أي فع

دد   ٢جسیمًا؛ حیث ینص الفصل  ي ع سنة  ١٧ من قانون أساس ي   ٢٠١٤ ل  ١٢م مؤرخ ف

و  الفترة        ٢٠١٤یونی ة ب ضایا مرتبط ة وبق ة الانتقالی صلة بالعدال ام مت ق بأحك م ویتعل

ى     ٢٠١١ فبرایر ٢٨م و ٢٠١٠ دیسمبر ١٧ الممتدة بین  ضیة إل داءات المف ر الاعت م تعتب

صلین                ى الف ى معن سیمة عل ات ج ا انتھاك  ٨ و٣سقوط شھداء الثورة، أو إصابة جرحاھ

ي  ٢٠١٣ لسنة ٥٣من القانون الأساسي عدد      سمبر ٢٤م المؤرخ ف ق  ٢٠١٣ دی م المتعل

   .بإرساء العدالة الانتقالیة وتنظیمھا

ي     وقد شھدت بعض ال    ة، أو ف ة العربی ي المنطق مجتمعات ھذه الانتھاكات سواء ف

شملھا               ا وألا ی ساءلة عنھ ب الم ا یوج زاع، مم ي الن ل طرف ن قب ات م غیرھا من المجتمع
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ھ       سیاسیة بقول ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ك العھ ى ذل د عل د أك و، وق العف

ات        :"إنھ صول ضحایا انتھاك ضمن ح دول الأطراف أن ت ى ال بیل    یجب عل ى س د عل  العھ

  "أ-٣/٢فعال للتظلم وذلك وفق المادة 

  المطلب الثاني
  الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ر       ق الأم دما یتعل ك عن ر ذل سھولة، ویظھ وت ب ة لا تم ة القدیم اھیم الخاطئ المف

ات العد       ي لآلی ي ینبغ سان الت وق الإن ات حق د انتھاك ة بتحدی ة الانتقالی ا؛  ال  أن تعالجھ

ارب        ع تج ت جمی ة اتفق ادة الجماعی سفي، والإب ال التع طھاد، والاعتق ذیب والاض فالتع

ات    ات، والجھ ض الحكوم زال بع ن لا ت شأنھا، ولك اب ب ى العق ة عل ة الانتقالی العدال

وق     المتخصصة، والممارسین في كثیر من الأحیان یختلفون حول خضوع انتھاكات الحق

صادی ة لآل الاقت ة والثقافی ة  ة والاجتماعی ة الانتقالی ات العدال اق   ی ساع نط ة أن ات ، بحج

الجرائم التي تشملھا آلیات العدالة الانتقالیة لیشمل الجرائم الاقتصادیة والاجتماعیة أمر    

ة               ي العدال وق ف ذه الحق اة إدراج ھ تمرار دع ب اس ا یتطل مرھق، ومكلف جدًا للدولة؛ مم

لیمة،     ؛ لإقناع الجمیع أن تجزئ ودھمالانتقالیة على مواصلة جھ    ر س سان غی وق الإن ة حق

  .)١(تساعد على تحقیق العدالة الانتقالیة ولا

ة         صادیة والاجتماعی وق الاقت شمل الحق ة لی ة الانتقالی اق العدال ساع نط وأن ات

ا             ة، لكونھ ة الانتقالی ال العدال ي مج والثقافیة كمكون جدید للعدالة الانتقالیة لیس تزیدًا ف

الاً لانتھاك   ر اكتم م أكث سمح بفھ ات    ت ى الفئ ا عل ن تأثیرھ ضلاً ع سان، ف وق الإن ات حق

                                                             

(1) Lisa Magarrell, “Reparations in Theory and Practice,” (International 
Center for Transitional Justice), 2007, p. 6.  
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وقد أكدت لجنة الحقیقة والمصالحة في لیبیریا على أھمیة الحقوق الاقتصادیة . الضعیفة

  .)١(والاجتماعیة والثقافیة لكرامة كل شخص

سان  وق الإن ي  وحق ة ھ صادیة والاجتماعی ة باحتیاج  :  الاقت وق المتعلق  اتالحق

غذاء، والمیاه، والسكن، والتعلیم، والرعایة الصحیة، والتنمیة    ال: الإنسان الأساسیة مثل  

ذه     . وقد وردت ھذه الحقوق في العدید من مواثیق حقوق الإنسان         ة ھ ن أھمی ا م وانطلاقً

غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین  الحقوق یحظر القانون الإنساني تدمیر الأشیاء التي لا    

ل   المواد الغذائیة، أو میاه الشر : ومثالھا ساواة؛ ب ب؛ فجمیع حقوق الإنسان على قدم الم

صویت            ق الت ة؛ فح وق المدنی ن بعض الحق إن بعض الحقوق الاقتصادیة قد تكون أھم م

  .یستحق قلیلاً من الاھتمام إذا كان الأطفال یعانون من الجوع

ة والثقاف       صادیة والاجتماعی وق الاقت ن     وبالتالي فانتھاكات الحق ر م ة أوسع بكثی ی

ة الا صادالجریم ست    قت صادیة لی ة اقت ل جریم ال؛ لأن ك ساد والاحتی رائم الف یة، وج

ال     راد شركة     : بالضرورة انتھاكًا لحقوق الإنسان الاقتصادیة على سبیل المث د أف ام أح قی

صادیة،       ة اقت شكل جریم ل ی رغم أن الفع ا؛ ف ف أوراقھ ا    بتزیی شكل انتھاكً ھ لا ی ر أن غی

س وق الإن ة و انلحق صادیة والاجتماعی ل     الاقت رص العم وفیر ف دم ت ر ع ذلك یعتب ة، ك الثقافی

ذا       صادیة؛ ل ة اقت شكل جریم ھ لا ی ة، ولكن صادیة والاجتماعی وق الاقت ا للحق بة انتھاكً المناس

ة     ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت ات الحق ین انتھاك لة ب دود الفاص ع الح ب وض یج

  .والجرائم الاقتصادیة

                                                             

(1) Evelyne Schmid, Liberia’s Truth Commission Report: Economic, 
Social, and Cultural Rights in Transitional Justice, PRAXIS The 
Fletcher Journal of Human Security, VOLUME XXIV – 2009, pp.5: 
22.  
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ق  ة الجنائی    ووف ي للمحكم ام الأساس ى     النظ تیلاء عل ر الاس ة یعتب  ة الدولی

ة            ة الدولی ة الجنائی ا رأت المحكم ن جرائم الحرب، كم ع م ب، والتجوی ات، والنھ الممتلك

وافر    سانیة إذا ت د الإن ة ض ات جریم ازل، والممتلك دمیر المن سابقة أن ت لافیا ال لیوغوس

  )١(القصد الجنائي المُتطلب فیھا

د  م بجرائم ا١٩٨٧اھتمت كوریا الجنوبیة عام     و لفساد، والجرائم الاقتصادیة كأح

ا      ة، كم ل    الجرائم التي یطبق علیھا قانون العدالة الانتقالی ة مث ك دول ت ذل ا؛  : أدرك لیبیری

وق   سیمة لحق ات الج ع الانتھاك ي جمی النظر ف صالحة ب ة والم ة الحقیق ت لجن ث خول حی

  .الإنسان، وانتھاكات القانون الإنساني الدولي، والجرائم الاقتصادیة

د  ا    وق ن تقریرھ د الأول م ا المجل ي لیبیری صالحة ف ة والم ة الحقیق درت لجن أص

ین          ا ب ي دمرت لیبیری ة الت النھائي، والذي انتھى إلى أن الأسباب الجذریة للحرب الأھلی

ذا         : م تتمثل في  ٢٠٠٣م و ١٩٨٩ ن ھ رغم م ى ال ساواة، وعل دم الم ساد، وع ر، والف الفق

ن ا  ة ع انوني للجن ل الق إن التحلی شخیص، ف ى  الت اد عل ر بالك ي یم ات الماض نتھاك

  .)٢(الانتھاكات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لحقوق الإنسان

                                                             

(1) Ruben Carranza, “Plunder and Pain: Should Transitional Justice 
Engage with Corruption and Economic Crimes?,” International 
Journal of Transitional Justice, no. 3 (2008), p.329. 

(2) Courtney Jung, Canada and the Legacy of the Indian Residential 
Schools: transitional justice for indigenous people in a non-
transitional society, April 8, 2009, Available at: http://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1374950, Visited on 20-12-
2013.  

ص     ة والم ة الحقیق انون لجن ا ق ي لیبیری شریعیة ف ة الت ة  سنت الجمعی ى أن لجن نص عل الحة، وی
ا     صالحة، ولھ دة والم ن والوح ة والأم سلام والوطنی ز ال ى تعزی ل عل صالحة تعم ة والم الحقیق
ولایة التحقیق في الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وانتھاكات القانون الإنساني، والجرائم    
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  : مبررات المسؤولیة الجنائیة عن الانتھاكات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-

ن       ورة ع ل خط ة لا یق ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت ى الحق دوان عل الع

. )١(وق الإنسان كل لا یتجزأ، والعدوان على إحداھا یمس غیرھاغیرھا من الحقوق، فحق

ة  ١٩٩٣وقد اعترف مؤتمر فیینا العالمي لحقوق الإنسان عام   م بأن حقوق الإنسان عمل

صفة    ة من ا بطریق دولي أن یعاملھ ع ال ى المجتم ب عل زأ، ویج ة ولا تتج ة مترابط عالمی

  .)٢(ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس الأھمیة

ات       و لاج لانتھاك وفیر ع ات بت سان الحكوم وق الإن دولي لحق انون ال ب الق یطال

وق            ذ شكل رد الحق ن أن تأخ ي یمك سان، والت وق الإن الحقوق الواردة في كلا عھدي حق

یس             صاف ل ي الإن الحق ف ة؛ ف ضات رمزی ات تعوی والتعویض، أو منح الأفراد أو الجماع

سی            ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ى      حكرًا على العھ ة عل ة الانتقالی صار العدال اسیة؛ فاقت

_________________ 
=  

ام     ایر ع ین ین ا ب رة م لال الفت صادیة خ رائم الاقت سیة، والج وبر  إل١٩٧٩الجن م، ٢٠٠٣ى أكت
ل     ا قب ا فیم ة عملھ ا ممارس ة     ١٩٧٩ویمكنھ ى مواجھ ة عل وم اللجن ك، تق ى ذل افة إل م بالإض

ا        لت إلیھ ي توص ائج الت ن النت ر ع داد تقری جل للماضي، وإع شاء س اب، وإن ن العق الإفلات م
ب أن    ضات یج ة أن التعوی ت الھیئ ة، اقترح تماع العلنی سات الاس دء جل ن ب ام م و ع وبعد نح

ر عن   تنطبق   على المجتمعات والأفراد، ومنح العفو للأطفال وللذین أعترفوا بالأخطاء والتعبی
  .الندم

(1) Jeremy Sarkin, The Role of the International Criminal Court (ICC) in 
Reducing Massive Human Rights Violations Such as Enforced 
Disappearancesin Africa: Towards Developing Transitional Justice 
Strategies, Studies in Ethnicity and Nationalism: Vol. 11, No. 1, 
2011, pp.1:13.  

ق      المفاوضات الحرب الباردة   أثرت )٢( إثنین من مواثی وق    المتعلقة ب م المتحدة لحق سان  الأم ، الإن
دول    وكانت سة  الاشتراكیة  معظم ال ة    متحم وق المدنی سیاسیة  للحق ل  وال ع     :مث ي التجم  الحق ف

ي حین أن       و دول  حریة التعبیر، ف ة  معظم ال ة   الغربی ت مقاوم وم  كان وق الاقتصادیة   لمفھ  الحق
 .الحقوق القانونیةو والاجتماعیة
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ت        ا ظل معالجة العدوان على الجرائم المدنیة والسیاسیة قد لا یكون لھ صدى عملیًا إذا م

سلام لا              راد؛ فال ن الأف ة م ة قلیل دي فئ التفرقة الطبقیة والاجتماعیة، وتركز الثروة في أی

ة،       ك    یسود إلا بالقضاء على التمییز المنھجي، والفوارق الطبقی ساد، وذل شراء الف  واست

ى أن           ك إل ا یرجع ذل ا، وربم وق بھ سات موث ل مؤس ن قب شرعیة وم ن ال اس م ى أس عل

  . الأنظمة الاستبدادیة في بعض الأحیان، قد تكون قادرة على تحقیق نمو اقتصادي

: رى وھي أنویضیف روبن كارانزا من المركز الدولي للعدالة الانتقالیة حجة أخ 

ة ال   ي معالج شل  ف ع          الف ن جمی اب ع ن العق لات م ى الإف ؤدي إل صادیة ی رائم الاقت ج

ذه         ي ھ ل مرتكب ا یعم ا م الانتھاكات، بما فیھا المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، فغالبً

د            ساءلة بع ن الم ائھم م ایتھم وحلف ى حم ساعدھم عل ي ت رواتھم الت الجرائم على زیادة ث

ستخدمو    انوا ی ا، ك ا بنیجیری رة اباش ال؛ فأس ر   الانتق رق غی سبة بط تھم المكت ن ممتلاك

ب شھود                لال ترھی ن خ اب م ن العق مشروعة للحفاظ على نفوذھم السیاسي، والإفلات م

  . الإثبات

ي        كما أن التعامل مع انتھاكات الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة یمكن أن یسھم ف

تخدامھ    ي  استعادة الأصول المالیة التي جمعت بطریقة غیر مشروعة، والتي یمكن اس ا ف

ي             ة ف ول جزئی ى حل ور عل م العث د ت سات، وق لاح المؤس تمویل برامج التعویضات، وإص

ن فوجیموري     بیرو؛ حیث تم إنشاء صندوق خاص لتنظیم استخدام الأصول المُصادرة م

رامج   ساد، وب ة الف ول لمكافح ذه الأص تخدمت ھ انون اس ذا الق ب ھ ھ، وبموج ورفاق

شاء  التعویضات، وعلى المستوى الدولي، توجد   خطوة أولى في ھذا الاتجاه تتمثل في إن

 من ٧٩المادة ( للمحكمة الجنائیة الدولیة للضحایا - الصندوق الاستئماني-صندوق الثقة

  ). النظام الأساسي للمحكمة

روة               ین الث صل ب ون دون الف ن أن یك ل الأجل لا یمك كما أن التغییر الإیجابي طوی

ستدامً     سلام م ن        والسلطة؛ فنادرًا ما یكون ال صراع م باب ال ن أس ي ع م التغاض ا ت ا إذا م
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صادیًا      شین اقت وا مھم ا زال سكان م ن ال رة م ات كبی ان لمجموع ل وحرم ر وجھ فق

ن                ا الأخر م ل منھم ل ك ة یكم ة والتنمی ة الانتقالی ن أن العدال ا م واجتماعیًا؛ وذلك انطلاقً

م   التي تؤدي إلى الظلم الاجتما  یةخلال معالجة العوامل الھیكلیة والمؤسس     عي؛ فمن المھ

ا                    وارد وتحویلھ تغلال الم دم اس ي ع ا یعن دل مم ة الع ي إقام ا ف للدول أن تستثمر مواردھ

ستقبلیة    د الم ول دون الفوائ ن أن تح ي یمك شطة الت ة   .للأن اك تكلف رى، ھن ارة أخ  وبعب

  .)١(الفرصة البدیلة لاستثمار الموارد في مجال إقامة العدل

ة ص   باب قانونی ود أس ك، وج ى ذل ضاف إل وق ی ستوجب إدراج الحق حیحة ت

اغوا      ذین ص ة، فال ة الانتقالی تراتیجیة العدال ي اس ة ف ة والثقافی صادیة والاجتماعی الاقت

المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة بشأن الحق في الانتصاف، یؤكدون أنھ إذا كانت الدولة    

واردة ف            ة ال ات القانونی ذ الالتزام ا تنفی ب علیھ دولي، فیج د ال ي العھ ا   طرفًا ف ھ، وأھمھ ی

ي       ذًا ف ات أخ الإعمال التدریجي للحقوق التي یتضمنھا، والإعمال الفوري لبعض الالتزام

  . الاعتبار الموارد المتاحة

ة          وق المدنی ات الحق ى انتھاك ز عل ة ترك ة الانتقالی ت العدال ةً إذا كان ونھای

ة      صادیة؛ فالرغب ة الاقت ضایا العدال ضًا ق شمل أی ي أن ت ھ ینبغ سیاسیة، فإن ي وال   ف

ي      ة ف إقامة العدالة الجنائیة عن انتھاكات حقوق الإنسان، لابد أن تكون ممزوجة بالرغب

ى       ضاء عل ة، والق صادیة والاجتماعی وق الاقت ون الحق ة، وص ة الاجتماعی ة العدال إقام

 .الفساد

                                                             

(1) Tricia D. Olsen, Andrew G. Reiter, Eric Wiebelhaus-Brahm, Taking 
Stock: Transitional Justice and Market Effects, Paper prepared for the 
2010 Midwest Political Science Association Annual Meeting, April 
22-25, 2010, Chicago, IL, pp.5:15. 
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  الثانيبحثالم

  الأشخاص محل المساءلة الجنائية
  

  :تقسیم

ب انت ل ال  ترتك ن قب سان م وق الإن ات حق ت   ھاك واء أكان خاص س ن الأش د م عدی
ة ن     طبیعی سوا م سلطة أم لی ابعین لل ركاء، ت لین، أم ش اعلین أص واء ف ة، س ، أم معنوی

اب          ي ارتك ت تورطھ ف ن یثب ع م بة جمی أفرادھا؛ لذا یتطلب نجاح عملیة المساءلة محاس
  :ھذه الانتھاكات؛ وفیما یلي بیان ذلك

  

  المطلب الأول
  بيعيةالمسؤولية الجنائية للأشخاص الط

سان             وق الإن رة لحق ات الخطی ن الانتھاك شركاء ع تعد مساءلة الجناة بمن فیھم ال

ي ضمان            سًا ف املاً رئی أحد العناصر الأساسیة لأي إنصاف فعال لضحایا الانتھاكات، وع

ادل     صف وع ضائي مُن ام ق ة     .نظ تقرار داخل الدول صالحة والاس ق الم الي تحقی ؛ )١( وبالت

ا          حیث یخلق كل انتقال فجوة بی      رًا م دیم كثی ام الق ضحایا النظ د؛ ف دیم والجدی ن النظام الق

ي              ھ الجرائم الت ز ب ا تتمی اة، ورغم م رونھم جن ذین یعتب ك ال د أولئ ة ض البون بالعدال یط

د        ن تحدی انع م ھ لا م ر أن ضحایا، غی اة وال دد الجن ن تع ة م ة الانتقالی ضع للعدال تخ

                                                             

م     ) ١( رار رق سان، الق اب،     ٧٢/٢٠٠٣لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإن الإفلات من العق ق ب  م المتعل
 .م٢٠٠٣ أبریل ٢٥الصادر في 
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ا  )١(المسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبیھا  ادة الأحزاب، أم      سواء أك ام، أم ق ن الحك نوا م

القضاة، أم الموظفین المدنین، أم رجال الأعمال، أم أعضاء البرلمان، أم القادة الدینیین، 

ى    ون عل ذین یبلغ ادیین ال راد الع ین، أم الأف ات، أم الإعلامی سؤولي النقاب دقائھم وم أص

 .وجیرانھم

صی         صفة شخ سأل ب ي تُ صیات الت م الشخ ن أھ ع أن م رائم،   والواق ذه الج ن ھ ة ع

  .واتضح دورھم البالغ فیھا ھم القادة، والإعلامیون

 :  مسؤولیة القادة-

ى                   ھ إل ھ بعمل ى قیام ھ عل دى قدرت ضائي ھو م ام ق ي لأي نظ ار الحقیق یعد الاختب

الي، أو              زھم الح ن مرك اة بغض النظر ع ساءلة الجن ة، وبم اءاتھم   حیث تأخذه الأدل انتم

صوصًا أ  سابقة، خ سیاسیة ال صر  ال ى أن تق رة عل سھا مجب د نف دة تج سلطات الجدی ن ال

وات            ام للق إجراءاتھا على أعضاء النظام الذین یتحملون المسؤولیة الأكبر؛ فالتطھیر الت

ام،   تقرار النظ ة اس ھ زعزع ب علی د یترت زاع، ق رات الن اء فت رائم أثن ي الج ة ف المتورط

ون لل        ة     إضافة إلى تقویض الأمن الداخلي؛ لذا فالمحاكمات تك ع إمكانی ا م ستویات العلی م

دنیا   ستویات ال ع الم صالحة م اد"الم اغطو الزن ال  " ض ا یُق وا كم ى لا یكون بش "حت ك

؛ لاستحالة محاكمة جمیع الأفراد؛ فالانتھاكات على نطاق واسع  ویتواطؤ فیھا      )٢ ("فداء
                                                             

ة  جال السلطة العامة عن الجرائم الجسیمة ضد المتظاھرین،  عادل ماجد، مسؤولیة ر . أ )١(  الطبع
 .٢١صم، ٢٠١٢-٢٠١١ دار النھضة العربیة، الأولى، 

(2) Clara Sandoval Villalba, Transitional Justice: Key Concepts, 
Processes and Challenges, Briefing Paper, BP 07/11, pp.1:13, Dustin 
N Sharp, Security Sector Reform for Human Security: The Role of 
International Law and Transitional Justice in Shaping More Effective 
Policy and Practice, Chapter to appear in International Law and Post-
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ي  وھذا ھو السبب. الشركات والعشرات، وغالبًا المئات، والآلاف من الأفراد والھیئات       ف

رغم  . اتباع استراتیجیات الملاحقة القضائیة الانتقائیة من قبل الجھات المحلیة والدولیة 

  .التحدیات الخاصة التي تواجھ ھذا الأمر

ویكون الرئیس أو القائد سواء أكان مدنیًا أم عسكریًا مسؤولاً مسؤولیة مباشرة      

أمر    عن الجرائم التي یرتكبھا مرءوسیھ أو تابعیھ من جرائم، لطالم   ذه الجرائم ب ا تمت ھ

ة،         سؤولیتھ قائم سؤولیة؛ فم سل الم دة تسل أو تعلیمات أو تحریض أو حث منھ وفق قاع

  .حتى ولو لم یكن الأمر الصادر منھ مكتوبًا

ادة     ق الم اء وف ادة والرؤس سؤولیة الق سؤولیة   ٢٥وم ي م ام الأساس ن النظ  م

أمروا، أو مباشرة؛ فلیس من المتصور أن یقوموا ھم بالجرائم، ولكنھم    ى     ی یحرضوا عل

ھ       ر أو یحرض علی ارتكابھا، كما أنھم یسألوا مسؤولیة غیر مباشرة طالما لم یصدر الأم

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة٢٨وفق المادة 

ھ         ٦وتنص المادة    ى أن سري عل اء الق ن الاختف ة الأشخاص م ة حمای ن اتفاقی :  م

 -أ:اللازمة لتحمیل المسؤولیة الجنائیة على أقل تقدیر تتخذ كل دولة طرف التدابیر      -١"

أمر أو  سري، أو ی اء الق ة الاختف ب جریم ن یرتك ل م اول  لك ا أو یح ي بارتكابھ یوص

أن   كان الرئیس الذي -ارتكابھا، أو یكون متواطئًا أو یشترك في ارتكابھا؛ ب     م ب  على عل

ك     أحد مرؤوسیھ ممن یعملون تحت إمرتھ ورقابتھ الفعلیتین قد        ى وش ان عل ب أو ك ارتك

ارتكاب جریمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح،       

_________________ 
=  

Conflict Reconstruction Policy, avaibal at: http://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2391453, site Visited on 
11-12-2013. 
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ة            ا جریم رتبط بھ ي ت شطة الت ى الأن ین عل ھ الفعلیت سؤولیتھ ورقابت ارس م ان یم وك

ا                ان بوسعھ اتخاذھ ي ك ة الت ة والمعقول الاختفاء القسري، ولم یتخذ كافة التدابیر اللازم

ا أو       للحیلول ع ارتكابھ سري أو قم اء الق ة الاختف اب جریم ى     ة دون ارتك ر عل عرض الأم

ة؛      ق والملاحق صة لأغراض التحقی سلطات المخت ة     - جال رة الفرعی ي الفق لاه ) ب( ف أع

ة     سؤولیة والواجب ن الم ى م ة أعل ى درج وي عل ي تنط صلة الت د ذات ال لال بالقواع إخ

سكر    ام       ي أوالتطبیق بموجب القانون الدولي على قائد ع لاً مق وم فع ى أي شخص یق عل

 .القائد العسكري

عسكریة أو   لا یجوز التذرع بأي أمر أو تعلیمات صادرة من سلطة عامة أو مدنیة أو-٢

  ".غیرھا لتبریر جریمة الاختفاء القسري

ادة   نص الم ذلك ت م  ٤١/٣وك انون رق ن الق سنة ١٠٩ م ة ١٩٧١ ل شأن ھیئ م ب

ھ     ب عل   : "الشرطة المصریة على أن ذھا       یج انون وتنفی ذا الق ام ھ اة أحك ضابط مراع ى ال

وانین              : وعلیھ كذلك  دود الق ي ح ك ف ة، وذل ة وأمان ر بدق ن أوام ھ م صدر إلی أن ینفذ ما ی

واللوائح والنظم المعمول بھا، ویتحمل كل رئیس مسؤولیة الأوامر التي تصدر منھ وھو   

  ."المسؤول عن حسن سیر العمل في حدود اختصاصھ

  :لامیین مسؤولیة الاع-

ي            ا ف ل غالبً ي تتمث ا والت ع طبیعتھ تلاءم م ي ت : ترتكب وسائل الإعلام الجرائم الت

دیر              أنھا تك ن ش ب م شر أكاذی ار، ون شع الجرائم، وإذاعة أخب اب أب التحریض على ارتك

ذه         ائق، وھ ف الحق ة، وتزیی ل، والفتن ة والقلائ ارة البلبل ام، وإث سلم الع ب  ال ال یُعاق  الأفع

ر       ١٧١المادة  علیھا وفق    ن یحرض الغی  من قانون العقوبات المصري التي تعاقب كل م

ادة      ي الم ذكور ف ریض الم ة؛ والتح رق العلانی دى ط ة بإح ة أو جنح اب جنای ى ارتك عل

ن ذات  ١٨٨السابقة یتعلق بالتحریض الموجھ إلى جمھور الناس، وكذلك وفق المادة      م
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الحبس  :" القانون بقولھا  نة وبغرا       یعاقب ب اوز س دة لا تج سة آلاف      م ن خم ل ع ة لا تق م

سوء              شر ب ن ن ل م وبتین ك اتین العق دى ھ ھ أو بإح ف جنی جنیھ ولا تزید على عشرین أل

ا    ة أو أوراقً اعات كاذب ات أو إش ارًا أو بیان ا أخب دم ذكرھ رق المتق دى الط صد بإح ق

ام      مصطنعة أو مزورة أو  سلم الع دیر ال ك تك أن ذل  منسوبة كذبًا إلى الغیر، إذا كان من ش

ة           أو إث  صلحة العام ضرر بالم اق ال اس أو إلح ین الن زع ب ستوجب    " ارة الف ذي ی ر ال الأم

سؤولیة    ى م افة إل ة، إض صفة فردی رائم ب ذه الج ون ھ ذین یرتكب ین ال ساءلة الإعلامی م

  .رجال الدین الذین یقومون بذات الأفعال؛ لأن لھم ذات التأثیر الشعبي

  :كانیة التذرع بالأتيوتنعقد المسؤولیة الجنائیة لھؤلاء جمیعًا دون إم

  : واجب الطاعة أو التمتع بالحصانات-

تنفیذ مرتكب الجریمة لأمر حكومتھ أو رئیسھ لا یعتبر سببًا مُعفیًا من المسؤولیة  

ة،             ادئ العدال ع مب ق م ان یتف الجنائیة وغیرھا، ولكن یمكن اعتبار ذلك سببًا مُخففًا إن ك

ات،     كما یُسأل الرؤساء عن العمل الذي یقوم بھ ت      ك الانتھاك انوا یعلمون بتل ابعوھم إذا ك

ب               ك أن یرتك ى وش ب أو عل ف یرتك ذا الموظ أن ھ م ب أو كانت لدیھم أسبابًا تدعوھم للعل

ة        ع الجریم ة لمن دابیر اللازم ذوا الت م یتخ ا،   ،جریمة من ھذا القبیل، ول ة علیھ  أو المعاقب

ة          ي مواجھ صانات ف دفع بالح ادة ال اء والق ن الرؤس ل م ا لا یقب ق   كم لطات التحقی س

ف    والمحاكمة عن الانتھاكات الجسیمة ضد حقوق الإنسان، كما أنھا لا تشكل سببًا لتخفی

ة      العقاب ة الجنائی ة، أو المحكم  أو التذرع بالصفة العسكریة أمام المحاكم الداخلیة العادی

سلیم         دم جواز ت دأ ع یة، ولا بمب دوافع سیاس  الدولیة، أو أن یحتجوا بالأحكام المرتبطة ب

دام أن             ة الإع ت عقوب ي ألغ دان الت ي للبل المواطنین بھدف تجنب تسلیمھم، غیر أنھ ینبغ

ة    لاً لعقوب ین فع انوا معرض ین إذا ك خاص المعنی سلیم الأش وال ت ع الأح ي جمی رفض ف ت
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شخص        ى ال ف عل سلیم إذا خی الإعدام في البلدان التي تطلب تسلیمھم، كما یتم رفض الت

  .ان بناءً على أسس موضوعیةالتعرض لانتھاكات حقوق الإنس

  : اللجوء السیاسي-

ذرعوا         دولي أن یت انون ال ب الق سیمة بموج رائم الج ي الج ى مرتكب ر عل یحظ

ك              ر، وذل ذا الأم دول ھ م بعض ال وفر لھ باللجوء السیاسي؛ لإفلاتھم من العقاب، أو أن ت

ي  ١ من المادة  ٢عملاً بالفقرة    سمبر  ١٤ من الإعلان الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة ف  دی

ادة    ١٩٦٧ ي والم أ الإقلیم شأن الملج ین     /١م ب ع اللاجئ ة بوض ة الخاص ن الاتفاقی و م

 .م١٩٥١ یولیھ ٢٨المؤرخة في 

  المطلب الثاني

  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

ل أو      ق الفع ن طری ة ع ا الدولی دولي التزاماتھ انون ال ب الق ة بموج ك الدول تنتھ

ة       الامتناع عن الفعل؛ فیترتب    شارك الدول دما ت ذلك عن ضرر؛ ل ر ال على ذلك الالتزام بجب

ى      حالات الاختفاء، أو: في ارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسان مثل   دث عل ا ح ذیب، كم التع

سبیل المثال في شیلي والأرجنتین خلال الدیكتاتوریات في كل منھا، فإن الدولة مسؤولة     

ض الضحایا عن ارتكاب تلك الفظائع،  بتعوی- معاھدة  أو العرف-بموجب القانون الدولي

ات               ة الغرام ة الدول ل خزین ى أن تتحم ا عل ة جنائیً ویُسأل من یمارس سلطتھ باسم الدول

ة        ق سیاسة عام یس وف رد ول المحكوم بھا ما لم یكن الفعل ناتجًا عن قناعة شخصیة للف

  . للسلطة الحاكمة

ساءلتھ ع     والدولة لیست الشخص المعنوي    ذه الجرائم؛    الوحید الذي یمكن م ن ھ

ة          ي حال ك، فف ت ذل د ثب شركات وق س    Khulumaniبل یمكن مساءلة ال اك خم ان ھن  ك
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ا، وتجري                   وب أفریقی ي جن صري ف صل العن اب الف ى ارتك شركات ساعدوا وحرضوا عل

ورت     انون ت ى ق تناد إل شركات بالاس د ال ة ض ضیة المرفوع شأن الق ة ب ا المحاكم  -حالیً

ضرر ة -ال شكاوى الأجنبی انون   (ATCA)  لل ذا الق ق ھ دة، ویتعل ات المتح ي الولای  ف

 .بإنصاف الضحایا وتعویضھم

اس           دولي، والأس انون ال ي أن الق ي ھ ي التقاض والمشكلة التي یواجھھا ھؤلاء ف

سات     ة، أو المؤس القانوني للعدالة الانتقالیة لم یتطور إلى حد جعل الشركات عبر الوطنی

وق الإنسان، أو الجرائم الدولیة، ولكن ھذا المالیة مسؤولة عن الانتھاكات الجسیمة لحق    

انون     ب الق ضًا بموج سؤولة أی ون م د تك ا ق سؤولیة؛ لأنھ ن الم أى ع م بمن ي أنھ لا یعن

ر      د مق ث یوج ة، أو حی ا الجریم ت فیھ ي ارتكب صلة الت ضائیة ذات ال ة الق ي للولای المحل

  . الشركة

و         ار موض ق معی ساءلة وف ل الم خاص مح د الأش ین تحدی ةً؛ یتع   عي ونھای

ن   د ع سلام          بعی ة، وال ق العدال ضمن تحقی ا ی سابات بم صفیة الح شھیر، وت ام، والت  الانتق

 .المستدام
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  الفصل الثالث
  الجهة المختصة بالمساءلة الجنائية

  كأحد آليات العدالة الانتقالية
  

    : تقسیم

ولى               ق، ویت ة تحقی سبق المحاكم ذا ی رة؛ ل ات واف ساءلة معلوم ة الم تتطلب عملی

ي  ق ف رات   التحقی اء الفت ن أثن ق، ولك ي التحقی ة، أو قاض ة العام ة النیاب ات العادی الأوق

ا دور  - لجان تقصي الحقائق -الانتقالیة یتم الاعتماد على لجان الحقیقة       التي قد یكون لھ

ن                ئة ع ة الناش دعوى الجنائی ضاء ال ة، أو انق في تحدید المسؤولین عن الجرائم المرتكب

د  ھذه الجرائم من خلال منح الجنا     ة العفو كما تم في جنوب أفریقیا، وقد لا یقف الأمر عن

یتم    ذا س دولي؛ ل وطني، أو ال واء ال ضاء س ى الق ضیة إل ال أوراق الق ل تح د؛ ب ذا الح ھ

ذلك          صة ب اكم المخت ق، والمح ة تحقی التعرض في ھذا الفصل للجان تقصي الحقائق كجھ

دى قبو          ع، وم ل مجتم ة ك ق طبیعی ة وف ارج      سواء أكانت وطنیة أم دولی ا ھو خ ل م ھ لك ل

ان           ي بی ا یل نطاق حدوده، حتى لو كانت مؤسسة دولیة كالمحكمة الجنائیة الدولیة؛ وفیم

 ذلك
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  المبحث الأول
  لجان تقصي الحقائق

  

صي         ان تق ة، أو لج ان الحقیق ة لج ل الانتقالی ي المراح ا ف ق غالبً ولى التحقی یت

ستقلین،  الحقائق وھي عبارة عن ھیئات تحقیق رسمیة غیر قضائیة تتأ   لف من خبراء م

رة               لال فت سان خ وق الإن ات حق اط انتھاك ن أنم لاغ ع ق والإب وتكون مسؤولة عن التحقی

ا                     سؤولیة كم د الم ین، أو تحدی زاع مع ق بن ا یتعل ین، أو فیم د مع ي بل زمن ف معینة من ال

ان   ة، أو البرلم سلطة التنفیذی ل ال ن قب ادة م شاؤھا ع تم إن ا، وی وب أفریقی ي جن دث ف ح

وتعتبر ھذه اللجان ھي النواة الأساسیة لانعقاد . عمالھا بتوصیات في ھذا الشأنوتختتم أ

ت             ي نال ات الت محاكمات وطنیة، أو دولیة في المستقبل؛ لكونھا توثق العدید من الانتھاك

  .من حقوق الإنسان

ولجان تقصي الحقائق ذات طبیعة فنیة لا تتمتع بسلطات التحقیق المخولة للنیابة 

لا   ة، ف ق      العام ضل أن نطل ذا فالأف تحفظ؛ ول الحبس وال سریة ك اذ إجراءات ق ا اتخ  یمكنھ

ة      )١(علیھا لجان تقصي حقائق، ولیس لجان تحقیق   ى النیاب یاتھا إل دم توص ا تق ، كما أنھ

ة ى المحكم ة إل وم بالإحال ة لتق لا.العام الي ف ات  وبالت د الإثب ضع لقواع ك )٢(تخ ع ذل  وم

 .فاعیتمتع الماثلین أمامھا بالحق في الد

                                                             

ع      . أ )١(  عادل ماجد، مسؤولیة رجال السلطة العامة عن الجرائم الجسیمة ضد المتظاھرین، مرج
 .١٣٠سابق، ص

(2) Nir Eisikovits, Peace versus Justice in Transitional Settings, Politica, 
Società, 2/2013, May-August, pp. 221 :236. 
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ر ضعف، أو         ا إث سیاسي إم وقد جاءت ھذه اللجان غالبًا في مرحلة من التطور ال

ة   (قرب سقوط أو انھیار نظام سابق      ا اللاتینی كالأنظمة العسكریة والدكتاتوریة في أمیرك

ا        ي أوروب ى ف ي      )وإفریقیا وآسیا وحت ي أو سیاس ال دیمقراط ة انتق ي مرحل ة  (، أو ف كحال

دما یحل    ) وتشیلي جنوب إفریقیا، والأرجنتین،   دیم عن ، أو في إطار استمراریة النظام الق

ذریًا              د النظر ج ي دون أن یعی ل للماض صفیة الإرث الثقی وارث جدید لذلك النظام فیرید ت

دیم    ام الق یر النظ د س ي قواع ة المغرب (ف ذه  ). كحال یس ھ اء تأس الات أخرى ج ي ح وف

ي  ( لسلام بعد حرب أھلیة اللجان بضغط من المجتمع الدولي في إطار عملیة بناء ا     كما ف

  ).السلفادور، وجواتیمالا

دأت                ي ب ك الت ن أشھرھا تل ددة، م رة ومتع الم كثی ي الع ائق ف صي الحق   ولجان تق

ل        ي أوائ ان أخرى ف ا لج في منتصف السبعینیات من القرن العشرین في أوغندا، وتبعتھ

صف      ا منت وب إفریقی ي جن دث ف ا ح رورًا بم ا م ي بولیفی ات ف سعینیاتالثمانینی   ، ... الت

دان             ف بل ي مختل ة ف شرین لجن ة والع ارب الثمانی ان یق حتى صار المشھور من تلك اللج

  .العالم

ت ناجحة؛       ومع ذلك لا یمكننا القول بأن كل تجارب لجان الحقیقة والمصالحة كان

أمین            ضحایا، أو ت ر ضرر ال ة، أو جب ستطع الوصول للحقیق م ی فبعضھا عرف الفشل ول

ي            تحول دیمقراطي  ق ف ان التحقی ا، ولج ایتي، وسریلانكا، ونیجیری ي ھ ال ف  كما ھو الح

و      ... الاختفاءات بالجزائر  ا ھ إلخ، وبعضھا كان مختلط النتائج ما بین الفشل والنجاح كم

ا                  دیمقراطي كم یخ التحول ال أمین وترس ي ت اھم ف ح وس ضھا نج الحال في المغرب، وبع

 .حدث في جنوب إفریقیا، وتشیلي، والأرجنتین

  : دور لجان تقصي الحقائق-

وق     اك حق اھر انتھ تى مظ ن ش اني م ي تع ات الت ي المجتمع ان ف ذه اللج شأ ھ تن

ع         ن دواف شف ع ة، والك ن التخاصم والفرق الإنسان؛ لتحقیق المصالحة، والالتحام بدلاً م
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ات،     ذه الانتھاك ة             وأسباب ھ ھ للأم ن خلال رووا م ضحایا ی ا لل رًا عامً شكل منب ا ت ا أنھ كم

  :، إضافة إلى بعض الأھداف منھا)١(خصیةقصصھم الش

ي     - ق ف دیھا الح ات ل ضحایا والمجتمع ي؛ فال ات الماض ول انتھاك ائق ح ة الحق معرف

عبًا،    رًا ص ات أم ار الانتھاك ل إنك ا یجع ا مم ي، وتوثیقھ ول الماض ة ح ة الحقیق معرف

 .والاعتراف بأن ھناك ضحایا وجناة، والقضاء على الأكاذیب والأساطیر الشعبیة

ع  - ضات، أو      من یة بالتعوی لال التوص ن خ ستقبل م ي الم اوزات ف لاحات   التج الإص

اء           ادة بن ع، وإع وق الجمی المؤسسیة، والالتزام بالنظام الدیمقراطي الذي یحترم حق

ل                 ستقبل أق ي الم ات ف ذه الانتھاك ل ھ ذي یجع ر ال صادي الأم سیاسي والاقت النظام ال

الاً ي   احتم ات الت ن البیان ل م م الھائ لال الك ن خ ع  م ا بوض سمح لھ ا ی ا مم  تجمعھ

الخطوط العریضة للقضاء على نقاط الضعف المؤسسیة التي ربما تكون قد ساھمت    

لاح،       ات الإص اوزات، وأن تفرض أولوی ذه التج داث ھ ا     في إح ا عامً صمم مُخططً وت

 .لبرنامج التعویضات

الأخر؛ تعزیز المساءلة والعدالة؛ فلجان الحقیقة والمحاكمات آلیات یكمل كل منھما      -

ات            وم الملاحق ین تق ي ح ات، ف اط الانتھاك ى أنم حیث تركز لجان تقصي الحقائق عل

زاء   ع الج اة لتوقی د الجن ضائیة بتحدی ق    )٢(الق ى تحقی ان عل ذه اللج ل ھ ا تعم  ، كم

ضائیة، وت         ات الق ي إجراء المحاكم ا ف ن واجبھ ة  العدالة، لكنھا لا تعفي الدولة م ھیئ

 .مناخ یساعد على نجاحھا
                                                             

ات       تقریر الأمین العام حول سیادة القانون        ) ١( ي مجتمعات الصراع ومجتمع ة ف ة الانتقالی والعدال
  .٢٣، صS/2004/616ما بعد الصراع، وثیقة صادرة عن مجلس الأمن، رقم 

(2) Matiangai V.S. Sirleaf, Beyond Truth and Punishment in 
Transitional Justice, VIRGINIA JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW, Volume 54, N. 2, P. 223 
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لال              تعزیز ا  - ن خ ة م ى الحقیق ور عل د العث صالحة سھلة عن ون الم د تك لمصالحة، فق

ع           راد المجتم ع أف لال إشراك جمی ن خ اھتمام المناقشات بكیفیة مواجھة المستقبل م

ین                  ة ب ن العلاق شائكة، ولك ضایا ال ذه الق ام حول ھ تح حوار ع دث، وف في فھم ما ح

ص        ر واضحة؛ فالم ون غی ا تك ا م ة    الحقیقة والمصالحة غالبً ة طویل ادة عملی الحة ع

رض   ن أن تف صالحة، ولا یمك ضمن الم ائق لا ت صي الحق ان تق ا أن لج دة، كم ومعق

  . على الضحایا القیام بالعفو

 : خصائص لجان تقصي الحقائق-

  :تتمیز ھذه اللجان بعدد من الخصائص منھا

ة         -١ ین الحكوم اق ب لال اتف ن خ صاصاتھا، أو م دد اخت انون یح شاؤھا بق تم إن ی

 .ضة، تلیھا أحیانًا تشریعات لاحقةوالمعار

 .یتحدد اختصاصھا بفترة زمنیة محددة عادة ما تكون بین ستة أشھر وسنتین -٢

الات           -٣ یكون لھا ولایة محددة الأفعال، لتقوم بتحدید المسؤولین عنھا، والتوصیة بالح

ات،       التي تقدم للمحاكمة مع الاعتماد على القواعد الرسمیة الداخلیة لإجراء التحقیق

شر             و یاغة ون تماع، وص سات اس مقابلة الشھود، وإجراء زیارات میدانیة، وعقد جل

ات         ع الانتھاك ة من شأن كیفی یات ب التقریر النھائي، بما في ذلك الاستنتاجات والتوص

ة           ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ ة ف رائم المدون ر الج ستقبل، وتعتب ي الم ف

د ا      -الدولیة سانیة، وجرائم الحرب      الإبادة الجماعیة، والجرائم ض ة   -لإن   ضمن ولای

 .)١(ھذه اللجان كحد أدنى
                                                             

(1) Kai Ambos, The Legal Framework of Transitional Justice: 
ASystematic Study with a Special Focus on the Role of the ICC, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, pp.19:101. 
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تتكون من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء المستقلین عادة ما تكون من ثلاثة إلى     -٤

رة                تقلالیة، والخب اد، والاس ة بالحی ضو اللجن ع ع تسعة أفراد، وینبغي أن یكون یتمت

 .)١(في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني بصفة عامة

اك            -٥ ون ھن ع، وأن یك اف المجتم ة أطی ل كاف التنوع؛ حیث یجب أن تضمن اللجنة تمثی

ت دورًا    توازن بین الجنسین؛ وتظھر التجارب أن الشخصیات الدینیة الكاریزمیة لعب

ال       بیل المث ى س ا عل صالحة منھ سلام والم ات ال أمین عملی ي ت قف  : ف وة الأس دع

ضحایا أ    زمونددی ارك       توتو في جنوب أفریقیا ال الا ش ي جواتیم اة، وف روا للجن ن یغف

ذاكرة     شروع ال ترداد م ق اس ادة فری شكیل وقی ي ت راردي ف وان جی ران خ المط

ارلوس              قف ك ضحایا، والأس سیة لل التاریخیة، وقد وفر ھذا المشروع المساعدة النف

ى عجل، أو        ) ٢(بیلو في تیمور الشرقیة   ائق عل صي الحق ان تق شكیل لج ع أن ت والواق

ي إجراء        عبر عملیة خا   شكیلھا ھ طئة یقوض مصداقیتھا، وبالتالي فأفضل طریقة لت

ى       اد عل ة الاعتم ع إمكانی ا، م ي مھامھ اس ف وم الن ى آراء عم شتمل عل شاورات ت م

  .عناصر وطنیة، أو دولیة، أو كلیھما؛ لخلق شعور بحیاد اللجنة

  : الضمانات المتاحة للمتھمین أمام لجان تقصي الحقائق-

  .ت التي تورط الأفراد قبل الكشف عن أسمائھم علنًاالتأكد من المعلوما -١

                                                             

ا      ) ١( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق اب  "تقری ن العق لات م ، "الإف
ة         السج ستون، وثیق ة وال دورة الحادی لات الرسمیة للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ال
  .٨ص،  E/CN.4/2005/102/AH. ١رقم 

(2) Claudio Corradetti, Philosophy of Transitional Justice: Conceptual 
Problems and Political Perspectives, Available at :http:// 
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2213708, Visited on 
20-12-2013.  
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ستندات            -٢ دیم الم ائق، أو تق ن الحق أقوالھم ع لإدلاء ب الرد؛ ل إتاحة الفرصة لھؤلاء ب

  .التي یرغبون في تقدیمھا

  : الضمانات الخاصة بالضحایا والشھود الذین یشھدون لصالحھم-

ا   -١ صالحھم أم شھدون ل ذین ی شھود ال ضحایا وال تدعاء ال دم اس ة إلاع ى  م اللجن عل

  .أساس طوعي محض

صوصًا       -٢ ة خ ة والبدنی سیة والعقلی ساعدة النف ائل الم شتى وس ضحایا ب ساعدة ال م

  .ضحایا الاعتداء الجنسي

 .تحمل كافة النفقات التي یتكبدھا الأشخاص الذین یدلون بشھادتھم -٣

ن   -٤ شف ع نظم الك ي ت د الت ى القواع م عل شھود واطلاعھ ة ال ن ھوی شف ع دم الك ع

ائي    المعلوم ر النھ شر التقری دم ن ي ع ك لا یعن ن ذل ة، ولك دمونھا للجن ي یق ات الت

  .)١(وتعمیمھ على أوسع نطاق

   : تحدیات لجان تقصي الحقائق-

سیاسي    -١ ضغط ال ب وال ن التحولات      خضوع لجنة تقصي الحقائق للترھی ر م ي كثی ف

 ھم  لكثیر من الناس؛ خصوصًا لمنالحقیقة قد تكون غیر مریحةفیما بعد الصراع؛ ف

 وھذا قد یؤدي إلى إتلاف الأدلة، أو منع الوصول إلى الملفات، جنبًا إلى .في السلطة

ي الجرائم      .جنب مع تخویف الشھود والضحایا    وم مرتكب د یق ك، ق  وبالإضافة إلى ذل

اوزات              شف تج از، وك ج منح اد نھ ة لاعتم ى اللجن ضغط عل وحلفائھم السیاسیین بال

                                                             

ا      ) ١( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق اب  "تقری ن العق لات م  ،"الإف
ة     السجلات الرسمیة للجنة حقوق الإنسان ال     ستون، وثیق ة وال دورة الحادی تابع للأمم المتحدة، ال

  .٨ص، E/CN.4/2005/102/AH. ١رقم 



 

 

 

 

 

  ١١١٢

د      وللمساعدة.دون غیرھم بعض الأفراد ي عن ر، ینبغ ذا الأم  في التخفیف من حدة ھ

دون                دة والنزاھة، ومؤی سمون بالحی ضاء یت ار أع إنشاء لجان تقصي الحقائق اختی

ضائھا        ون أع شعبیًا، إضافة إلى فرض عقوبات عند التدخل في عمل اللجنة، وألا یك

ي    اریر الت ات وردت بالتق سبب معلوم ة ب ضائیة انتقامی راءات ق لاً لإج ك مح د ذل بع

 .اموا بإعدادھاق

درة             -٢ دیھا الق یس ل ائق ل صي الحق ان تق التوقعات غیر الواقعیة من قبل الأفراد؛ فلج

وم        على توثیق كل حالة على حدة؛ لأنھا تعمل تحت ضیق الوقت، والرغبة في أن تق

ال وھذا یمكن أن یكون مُخیبًا لآ  . بعملیة سریعة  ون     م ذین یبحث ضحایا وأسرھم، ال  ال

ددة،  ا أ  عن حالة مح ذه        كم ا ھ رة لا تملكھ ضات كبی ون تعوی ا یتوقع ضحایا غالبً ن ال

دودة               ان مح ذه اللج وارد ھ ة؛ لأن م ات الواقعی ة بالتوقع ن التوعی د م اللجان؛ لذا لاب

  .للغایة على الرغم من حاجتھا إلى العدید من الموظفین

ولتجنب فشل ھذه اللجان بسبب القیود المفروضة على الموارد، تأخذ الحكومات       

ا  الوطن ى التزامھ ارة إل ر للإش زء كبی ان بج ذه اللج ل ھ ي تموی ادرة ف ام المب ة زم ی

صوصًا إذا                 ان؛ خ ذه اللج ي دعم ھ دوره ف دولي ب ع ال ام المجتم بالإصلاح، إضافة إلى قی

  .)١(كان یثق فیھا

  : أھم لجان تقصي الحقائق-

ة، ١٩٧٤تعتبر لجنة الحقیقة في أوغندا التي أنشئت عام           م ھي أول لجنة للحقیق

ا،    : ثم تلاھا العدید من لجان الحقیقة حول العالم مثل   وب أفریقی یلي، وجن الأرجنتین، وش

                                                             

(1) United States Institute of Peace, TRANSITIONAL JUSTICE: 
Information Hand book September, 2008. 



 

 

 

 

 

  ١١١٣

ونس،    ى ت افة إل ك، إض نة الھرس سلفادور، والبوس ا، وال رب، ولیبیری ا، والمغ وغان

صر رین، وم رة  . والبح دولي الفك ع ال ة والمجتم ة الدولی ة الجنائی ت المحكم د عارض وق

ى        وفیما. )١(القضائیةخوفًا من تأثیرھا على المحاكم      أت إل ي لج دول الت م ال ان أھ ي بی  یل

  :اللجانھذه 

 :لجنة الحقیقة والمصالحة بجنوب افریقیا

ام     ر   ١٩٩٥تعتبر لجنة الحقیقة والمصالحة بجنوب افریقیا المنشأة ع ي الأكث م ھ

ة،              دم المعرف ین ع ار ب شعبیة وشھرة، فعندما واجھ أسر الضحایا في جنوب أفریقیا الخی

دلاً       أو قبو  ا ب لھم عدم معاقبة المذنبین، اختارت أسر الضحایا معرفة الحقیقة، وأعلو منھ

  . من العقاب على أساس أن أي شيء أفضل من الریبة والشك في مصیر ذویھم

ت إب           ي ارتكب ي الجرائم الت ق ف ى التحقی درة عل ة الق ذه اللجن ان لھ صل انوك  الف

تدعاء            لاحیة الاس تخدام ص ك اس ي ذل تماع     العنصري، بما ف سات اس د جل ضبط، وعق  وال

ا سمح        ة، كم عامة، ومنح عفو عن مرتكبي الجرائم في مقابل الكشف الكامل عن الحقیق

ذه           ر ھ ذلك تعتب صدد؛ وب ذا ال ي ھ یات ف دیم توص ضات، وتق الحكم بالتعوی ة ب ذه اللجن لھ

ي     لةاللجنة وسیلة لتحقیق المساء  ان ھ لاث لج ا ث ق عنھ :  والمصالحة الوطنیة، وقد انبث

 .)٢(نة انتھاك حقوق الإنسان، ولجنة التأھیل وجبر الضرر، ولجنة العفولج

                                                             

(1) Natascha Zupan, Facing the Past and Transitional Justice in Countries 
of Former Yugoslavia, Martina Fischer (ed.) 2006, pp. 327:342. 

(2) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 
Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41, 2008, 
pp. 637: 676. 
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  : ھیئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب-

) قرار ملكي(بموجب ظھیر ملكي    ) ١(تأسست ھیئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب    

اریخ   میة بت دة الرس ي الجری شر ف ل ١٠نُ ن  ٢٠٠٤ إبری ة م ذه الھیئ شكلت ھ  ١٧م، وت

سلطة   عضوًا، بعضھم من م    . ناضلي حقوق الإنسان، وبعضھم من الأشخاص المُقربین لل

ة   ي بدای میًا ف ا رس دأت عملھ ذي  ٢٠٠٤وب ي ال ا الأساس ع نظامھ ت بوض د أن قام م بع

ا        ة عملھ صاص، وطریق ذا الاخت ات موضوع ھ ا للانتھاك  .تضمن اختصاصاتھا، وتعریفً

ن           ن س دة م ة الممت رة الزمنی لال الفت ة   ١٩٥٦ة وقد تحدد نطاق عمل الھیئة خ ى نھای م إل

رة             ١٩٩٩سنة   ي الفت دًا ف سیة تحدی صفة رئی اني ب م أي على فترة حكم الملك الحسن الث

نتین      ١٩٩٩ حتى  ١٩٦١من عام    دة س ا لم ة عملھ ت الھیئ ن  (م، ومارس ى  ٢٠٠٤م م إل

                                                             

ن ) ١( ي م رن الماض سعینیات الق ل ت ذ أوائ ود من ذلت جھ ل بُ فحة" أج ي ص وق " ط ات حق انتھاك
ة           ك والمعارض ین المل سیاسي ب الإنسان التي حصلت مند بدایة الستینیات في إطار الصراع ال
سجناء            ات ال ین ومئ شرات من المختف راج عن ع الیساریة بصفة خاصة، وذلك من خلال الإف

نتي    رأي س جناء ال سیاسیین وس اني لإ  ١٩٩٤ و١٩٩٢ال سن الث ك الح ن المل دًا م راك  تمھی ش
سادس               د ال ھ محم ى ابن سلاسة إل ال العرش ب ھ لانتق دادًا من ة إع ي الحكوم ة ف المعارضة القدیم

ي             سن ف ك الح اة المل د وف م عن و  ٢٣انتقال ت ضًا      ١٩٩٩ یولی ت أی سعینیات تم ة الت ي نھای م، وف
ن    دد م ة لع ضات المالی ض التعوی دیم بع م تق ا ت سیة، كم ة والمؤس لاحات القانونی بعض الإص

ة  ٢٠٠٣ و١٩٩٩ھاكات حقوق الإنسان وعائلاتھم بین  ضحایا انت  ، وقد أثارت نواقص المعالج
سان   وق الإن شاري لحق س الاست ا المجل ام بھ ي ق ي  (الت ا ف ان مُتحكَّمً ستقلاً وك ن م م یك ذي ل ال

ھ ذ ) عمل دى      ١٩٩٩-١٩٩٨من یس المنت ادروا بتأس ائلاتھم فب ضحایا وع ال ال  م ردود أفع
ة للضحایا        ٢٠٠١ المغربي للحقیقة والإنصاف سنة     ة نقاب ر بمثاب ذي یُعتب وده   . م ال وبفضل جھ

وق     سیمة لحق ات الج ف الانتھاك ول مل اءات ح دت لق ة عُق سان المغربی وق الإن ات حق ومنظم
رون   ا الحاض ب فیھ سان طال رى -الإن ور أخ ین أم ن ب ة  -م ستقلة للحقیق ة م یس لجن  بتأس

صالحة وق       .والم شاري لحق س الاست ة المجل ادة ھیكل ت إع د تم شطاء     وق ل ن سان وعم الإن
یس        ك بتأس اع المل ى إقن ھ عل ن داخل ون م صالحة   "حقوقی صاف والم ة الإن ة  " ھیئ ي نھای ف

 .م٢٠٠٣
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ھ   ٢٠٠٦ ینایر ٦عندما استقبلھا الملك في     ) م٢٠٠٦ م، وتسلم تقریرھا، وأعلن عن قبول

 .ي لحقوق الإنسان بتفعیل توصیاتھاوكلف المجلس الاستشار

سویة     : اختصاص الھیئة  تمثل اختصاص الھیئة في التقییم الشامل لموضوع الت

ات         سامة الانتھاك ة وج ات نوعی السابق لملف الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وإثب

السابقة، والبحث في حالات الاختفاء القسري، والوقوف على مسؤولیة الدولة، وغیرھا  

ع،               في ر ضرر المجتم وق، وجب ضحایا وذوي الحق ر ضرر ال سیمة، وجب  الانتھاكات الج

م          صالحة، ودع ات الم اء مقوم وار، وإرس لوك الح دعیم س مي، وت ر رس داد تقری واع

شئت    .التحول الدیمقراطي  ي أُن والثابت أن ھذه الھیئة لم تستطع القیام بكامل الأعمال الت

ة        من أجلھا؛ نظرًا لعدم التعاون الكامل        صوصًا الأمنی ة؛ خ سات الدول ل مؤس ن قب معھا م

 .منھا

  : ھیئة الحقیقة والكرامة بتونس-

م ثلاث لجان، واحدة بشأن ٢٠١١أنشأت الحكومة المؤقتة بتونس في أوائل عام  

سیاسي         (الإصلاحات الدستوریة    لاح ال ا للإص ة العلی ة الوطنی ي    )الھیئ دة للنظر ف ، وواح

ائق حول ا      (الفساد   تلاس   لجنة تقصي الحق ساد والاخ ات     )لف ي انتھاك ق ف ة للتحقی ، وثالث

سیة    ورة التون لال الث ت خ ي وقع سان الت وق الإن شأن  (حق ائق ب صي الحق ة تق لجن

  .)١()الانتھاكات

                                                             

(1) Emily C. Perish- Jenay Shook- Eric Wiebelhaus-Brahm, Transitional 
Justice in the Wake of the Arab Spring,  Paper Prepared for 
Presentation at the Annual Meeting of the International Studies 
Association, San Diego, CA, April 1-4, 2012, Electronic copy 
available at: http://ssrn.com/abstract=2087696, pp.1:20, Visited on 
20-12-2013. 
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م   ة رق ة الانتقالی انون العدال در ق ك ص د ذل سنة ٥٣وبع ة ٢٠١٣ ل شأ ھیئ م، وأن

ة،      صیة المعنوی ع بالشخ ة تتمت الي   مستقلة، تسمى ھیئة الحقیقة والكرام تقلال الم  والاس

ل    ان داخ ي أي مك ساتھا ف د جل ن أن تعق مة، ویمك ونس العاص ا ت ون مقرھ والإداري یك

و       تراب الجمھوریة، على أن یكون عملھا متعلقًا بالفترة الممتدة من الأول من شھر یولی

نوات            ١٩٥٥ ع س دة أرب ا لم ة عملھ ذه الھیئ ارس ھ انون، وتم م إلى حین صدور ھذا الق

سبب          بدایة من تاری   رار م نة بق دة س خ تسمیة أعضاء الھیئة قابلة للتمدید مرة واحدة لم

  )١(من الھیئة یرفع إلى المجلس المكلف بالتشریع قبل ثلاثة أشھر من نھایة مدة عملھا

سین         ن الجن سبة أي م ل ن وتتشكل ھذه الھیئة من خمسة عشر عضوًا على ألا تق

ف با       س المكل ل المجل ن قب ارھم م ع اختی ث یق ن الثل صیات    ع ین الشخ ن ب شریع م لت

ا      ة وجوبً ضاء الھیئ : المشھود لھا بالحیاد والنزاھة والكفاءة، ولابد أن یكون من بین أع

سان،           وق الإن ن حق ة ع ات المدافع ن الجمعی ثلان ع ضحایا، ومم ات ال ن جمعی ثلان ع مم

صاصات ذات          ي الاخت ترشحھم جمعیاتھم ویختار بقیة الأعضاء من الترشحات الفردیة ف

یف،  الصلة   بالعدالة الانتقالیة كالقانون، والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، والطب، والأرش

والإعلام، والاتصال على أن یكون من بینھم وجوبًا قاض عدلي، وقاض إداري، ومحام،         

  )٢(ومختص في العلوم الشرعیة

ة  ام التالی ة المھ ولى الھیئ ضحایا  : وتت ة ل ریة، أو علنی تماع س سات اس د جل عق

م          الانتھ اكات، ولأي غرض متعلق بأنشطتھا، والبحث في حالات الاختفاء القسري التي ل

ضحایا،                  صیر ال د م ا، وتحدی تقدم إلیھ ي س شكاوى الت ات وال یعرف مصیرھا وفقًا للبلاغ
                                                             

واد  )١( ر الم ن  ١٨، ١٧، ١٦ انظ سي    م ة التون ة الانتقالی انون العدال دد ق سنة  ٥٣ ع  م ٢٠١٣ ل
  .م٢٠١٣ دیسمبر ٢٤المؤرخ في 

 م المؤرخ في ٢٠١٣ لسنة ٥٣ عدد  من قانون العدالة الانتقالیة التونسي٢٠، ١٩ انظر المواد   )٢(
  .م٢٠١٣ دیسمبر ٢٤
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دة       وجمع المعطیات، ورصد الانتھاكات وإحصائھا وتثبیتھا وتوثیقھا من أجل إحداث قاع

ضحایا الا      ة، أو      بیانات، وإعداد سجل موحد ل سؤولیات أجھزة الدول د م ات، وتحدی نتھاك

بابھا        یح أس انون، وتوض ذا الق ام ھ شمولة بأحك ات الم ي الانتھاك رى ف راف أخ أي أط

ر ضرر      واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارھا مستقبلاً، ووضع برنامج شامل لجب

ى   وم عل ات یق ضحایا الانتھاك اعي ل ردي وجم ضحا  : ف ھ ال رض ل ا تع رار بم ن الإق یا م

اذه         م اتخ انتھاكات، واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتھم مع مراعاة كل ما ت

اییر      ع المع ضحایا، ووض دة ال ابقة لفائ ضائیة س ة، أو ق راءات إداری رارات، وإج ن ق م

دیرات       ك التق اللازمة لتعویض الضحایا، وتحدید طرق صرف التعویضات وتراعي في ذل

  .)١( إجراءات إحاطة وتعویض وقتیة وعاجلة للضحایاالمخصصة للتعویض، واتخاذ

ا       ام منھ ذه المھ ى   : وتتمتع الھیئة بالعدید من الصلاحیات لأجل تحقیق ھ اذ إل النف

ھ      الأرشیف العمومي والخاص بغض النظر عن كل المعوقات الواردة بالتشریع الجاري ب

ا لمدة سنة انطلاقًا من العمل، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتھاكات على أن یستمر قبولھ

ل         ي ك ق ف ھر، والتحقی تة أش صاھا س دة أق دھا لم ة تمدی ن للھیئ شاطھا، ویمك ة ن بدای

ا ضروریة             ي تراھ الانتھاكات المشمولة بأحكام ھذا القانون بجمیع الوسائل والآلیات الت

ھادتھ أو          ماع ش ي س دة ف رى فائ خص ت ل ش تدعاء ك دفاع، واس وق ال مان حق ع ض م

  .تجوز مجابھتھا بالحصانةالتحقیق معھ ولا 

ذین                 ل ال راء وك ضحایا والخب شھود وال ة ال بة لحمای دابیر المناس ة الت واتخاد كاف

انون،       ذا الق ام ھ تتولى سماعھم مھما كان مركزھم بخصوص الانتھاكات المشمولة بأحك

                                                             

ي    ٢٠١٣ لسنة ٥٣ من قانون العدالة الانتقالیة التونسي عدد   ٣٩انظر المادة   ) ١( ؤرخ ف  ٢٤م الم
  .م٢٠١٣دیسمبر 



 

 

 

 

 

  ١١١٨

ى            اظ عل داءات والحف ن الاعت وذلك بضمان الاحتیاطات الأمنیة والحمایة من التجریم وم

  .وذلك بالتعاون مع المصالح والھیاكل المختصةالسریة؛ 

ق            صي والتحقی صلة بالتق ا المت ذ مھامھ ة لتنفی سلطة العام أعوان ال والاستعانة ب

ي          ة وأي شخص طبیع والحمایة، ومطالبة السلطة القضائیة والإداریة والھیئات العمومی

  .أو معنوي بمدھا بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتھم

بق   ا س ى م ضاف إل ضائیة  ی ات الق ام الھیئ شورة أم ضایا المن ى الق لاع عل ، الاط

ة   میة أجنبی ات رس ن جھ ات م ب معلوم ا، وطل صادرة عنھ رارات ال ام أو الق والأحك

صلة     ة المت ات الدولی دات والاتفاقی ق المعاھ ة تطب ر حكومی ة غی ات أجنبی ومنظم

رھم         ومیین وغی وظفین حك ھود وم حایا وش ن ض ات م ة معلوم ع أی وع، وجم   بالموض

ة       المحلات العمومی ات ب من بلدان أخرى بالتنسیق مع السلطة المختصة، وإجراء المعاین

ستعملة      ولات والأدوات الم ائق والمنق ز الوث یش، وحج ال التفت ام بأعم ة والقی   والخاص

ي        ا ف ا ولھ ي أعمالھ ر ف ر محاض ا، وتحری وع تحقیقاتھ ات موض صلة بالانتھاك   ذات ال

ضبط ا     أمورو ال لاحیات م س ص ك نف ة     ذل ضمانات الإجرائی وفیر ال ع ت ضائي م   لق

شف     ن ك ا م ة تمكنھ راء أو آلی ى أي إج اء إل شأن، والالتج ذا ال ي ھ ة ف ضائیة اللازم الق

  )١(الحقیقة

صل  نص الف ى أن ٤٢وی سي عل ة التون ة الانتقالی انون العدال ن ق ل : " م   تحی

اب انتھاك       ا ارتك ا فیھ ت لھ ي یثب ات الت ة الملف ة العمومی ى النیاب ة إل سیمة الھیئ   ات ج

سلطة                ل ال ن قب ا م ا لاحقً تم اتخاذھ ي ی ل الإجراءات الت ا بك لحقوق الإنسان ویتم إعلامھ

  ".القضائیة
                                                             

سي  ٤٠ انظر المادة   )١( ة التون سنة  ٥٣ عدد   من قانون العدالة الانتقالی ي   ٢٠١٣ ل ؤرخ ف  ٢٤م الم
  .م٢٠١٣دیسمبر 
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  : اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق-

اء    ت أثن ي وقع سان الت وق الإن ات حق ى انتھاك رد عل ى ال رین إل عت البح س

ي   ات ف ر ١٤الاحتجاج ك٢٠١١ فبرای ؤة؛ وذل دان اللؤل تراتیجیة م بمی لال اس ن خ  م

ب،    راء أجان ل خب ن قب ستقل م ق م راء تحقی ین إج ا؛ لتمك د م ى ح اطر إل ة بالمخ محفوف

ائق    صي الحق ستقلة لتق ة الم ة البحرینی م اللجن ة باس ون معروف اءت لتك ي ج د . والت وق

ي    ي ف وم ملك ب مرس شئت بموج و٢٩أن م    .)١(م٢٠١١ یونی ة عملھ ضاء اللجن دأ أع وب

وقد أعطاھم المرسوم الملكي المتعلق بإنشاء اللجنة . ذات العام یولیو من ٢٤رسمیًا في 

ة                 ات الحكومی ى الملف ة الوصول إل ق اللجن ن ح بح م ا، وأص صلاحیات واسعة إلى حد م

ة             ى مقابل درة عل ا، والق ي زیارتھ ب ف ي ترغ ع الت ذلك المواق والھیئات والمسؤولین، وك

  . )٢(الشھود سرًا

                                                             

دولیین            ) ١( انونیین ال راء الق ین الخب سعت الحكومة البحرینیة لتقدیم مصداقیة للجنة من خلال تعی
ة      . نيد محمود شریف بسیو البارزین؛ حیث ترأسھا     شھرة العالی دولي ذو ال ائي ال ر الجن الخبی

ي عام                سلام ف ل لل ذي رشح لجائزة نوب ار    .م١٩٩٩في مجال العدالة الانتقالیة وال م اختی د ت وق
سھا   ة، ورئی ات الدولی ة والمنظم ة البحرینی ین الحكوم شاور ب ة بالت ضاء اللجن ة أع ان . بقی وك

م المتحدة       رر الأم سیر      أعضاء اللجنة الأربعة الآخرین مق سابق ال ذیب ال ي بالتع  الخاص المعن
ي ل رودل ة،  . نایج ة الدولی ة الجنائی یس للمحكم رش أول رئ ب كی دولي  وفیلی انون ال ر الق خبی

  .أرسانجانيوالخبیر القانوني الدولي الایراني . بدریة العوضيوالقانونیة الكویتیة 
(2) Emily C. Perish-Jenay Shook-Eric Wiebelhaus-Brahm, Transitional 

Justice in the Wake of the Arab Spring,  Paper Prepared for 
Presentation at the Annual Meeting of the International Studies 
Association, San Diego, CA, April 1-4, 2012, Electronic copy 
available at: http://ssrn.com/abstract=2087696, pp.1:20, Visited on 
20-12-2013. 



 

 

 

 

 

  ١١٢٠

ت ال    ر قام ن التقری اء م د الانتھ ى    وبع ة عل یس اللجن ص رئ شر ملخ ة بن حكوم

ا  )١(وقد حدد التقریر عدة توصیات . الصعید الوطني   لمواصلة معالجة الانتھاكات، ومنعھ

   .في المستقبل

                                                             

ة،       -١) ١( وء المعامل زاعم س ي م ق ف لة التحقی ستقلة لمواص ة م شاء ھیئ ى إن ة عل ث الحكوم  ح
سجناء     -٢ومعاقبة المسؤولین عن انتھاكات حقوق الإنسان،    وري عن ال الإفراج الف  المطالبة ب

 إصلاح  -٣یة للأحكام الصادرة من محاكم الأمن الوطني،   السیاسیین، ومراجعة المحاكم العاد   
سان،    وق الإن ة لحق اییر الدولی ة للمع ا مطابق وانین لجعلھ وزارة  -٤الق ام ل تش الع ار المف  اعتب

ین المظالم،   - الذي انفصل ككیان مستقل   -الداخلیة   وات     -٥ بمثابة أم دریبي لق امج ت شاء برن  إن
ة     -٦الأمن یستند إلى أفضل الممارسات،     ة العام عمل برنامج تدریبي لموظفي القضاء والنیاب
ة،   وء المعامل ذیب وس ة التع ر   -٧لمكافح وطني لجب صندوق ال تخدام ال ة اس ت الحكوم  اقترح

ي سبتمبر            وم ملكي ف ب مرس شئ بموج وفیر   ٢٠١١الضرر للضحایا، الذي أن ویض وت م، لتع
ز   تطبیق المصالحة الوطنیة وحرص البرام  -٨سبل الإنصاف للضحایا،     ج التعلیمیة على تعزی

انون،   یادة الق سان، وس وق الإن سامح وحق ن   -٩الت ین ع ن ممثل ون م ستقلة تتك ة م شاء ھیئ  إن
ة     یات لجن ذ توص ة تنفی ارزة لمتابع صیات ب ن شخ دني م ع الم ة والمجتم ة والمعارض الحكوم

ائق   ل    .تقصي الحق ي الحف ك ف د المل م    وتعھ ذي ت ھ عن      ال اب فی شف النق ر  ك ة تقصي    تقری لجن
داء  بسرعة أن أعلنت الحكومة، وتوصیات اللجنة سن ب لحقائقا وم  الاعت وات    المزع ل ق  من قب

ة،     الحكومة سوف  ھ سیتم   یكون محل محاكم ویض  وأن شاء   الضحایا،  تع م إن ة  وت  ١٩من   لجن
ائق    توصیات للإشراف على تنفیذ   شخصًا ت ، و لجنة تقصي الحق ة  اعترف ة  الحكوم أن  البحرینی

ن وات الأم ت ق اتانتھا ارتكب ا،ك تجرم  وأنھ ذیب س ب التع شاء مكت الم، وإن ین مظ وق  لأم حق
ائج  أن تظھر  حریصة الحكومةكانت و الإنسان المستقلین، ل  النت ر   ٢٩  قب أخر  م ٢٠١٢فبرای

د دد موع یات مح ذ التوص شأت ، لتنفی ا أن ت  كم بكة الانترن ى ش ع عل  موق
/ bh.govactions.www://http(  ة اء البحرین    وقد ذكرت وكال ي  أنب ة  الت دیرھا الحكوم   ت

ي  ر٤ف سیوني أن م،٢٠١٢ فبرای د أن ب ت  أك ة تعاون ع   الحكوم ل م شكل كام صي   ب ة تق لجن
ة  ت الحكوم ا أعلن یاتھا، كم ائق وتوص ھ الحق ع أن ق م م التحقی وات  48 ت راد ق ن أف ن م  الأم

دورھم ي ل ع ف ن  القم م، ولك ة اتھ ى   ثمانی اءً عل ط بن ق  فق سري التحقی ات  ال ت محاكم ، ونقل
زال              المتظاھرین   ھ لا ی ر أن ة؛ غی ى المحاكم المدنی وطني إل   شخص ٤٠٠من محاكم الأمن ال

وا   وظائفھم عادوا إلى العدید من الذین ، كما أنوظائفھم في القطاع العام مفصلوین من قد وقع
ذ  المعنیة اللجنة وجھت م،٢٠١٢فبرایر   مرة أخرى وفي أوائل    الاحتجاج بعدم على تعھد   بتنفی
ائق لجنة تقصي الح   توصیات شاء  ق ة    بإن ة خاص ة    غرف ي المحاكم المدنی ي  للإسراع  ف قضایا   ف

ویض ام التع شكل ع تجابت، ب د اس ة وق یات الحكوم ائق لتوص صي الحق ة تق ي لجن ر  وف أواخ
  .التوصیات من تنفیذ العدید الحكومة، أعلنت فبرایر
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  : لجان تقصي الحقائق بمصر-

ان       في أنشئت ن لج د م ائق أعوام      مصر العدی صي الحق م، ٢٠١٢م، و٢٠١١ لتق
ة  م٢٠١٤م، وتبعھا لجان أخرى للتحقیق عام  ٢٠١٣و ، ولكن أیا من الحكومات الانتقالی

ذه       ى أن ھ شیر إل ا ی ة مم ا علنی ل تقاریرھ ان، أو جع ذه اللج ز ھ وات لتعزی ذ خط م تتخ ل
  .)١(اللجان تم إنشاؤھا فقط لاستیعاب الضغط الشعبي

دع الم  م ت شفافیة، ول ز بال م تتمی ان ل ذه اللج ال ھ ا أن أعم دنيكم ع الم ى جتم  إل
ا   )٢(بعض الأحداث المشاركة، إضافة إلى تجاھلھا      : ، یضاف إلى ذلك بعض السلبیات منھ

اني                  ي یع تقطاب الت ة الاس رًا لحال ا؛ نظ شعبیة فیھ ة ال عدم استقلال أعضائھا، وعدم الثق
سؤولیة          ل م ضھا حم ان؛ فبع ذه اللج ائج ھ منھا المجتمع المصري، ولا ننسى تضارب نت

سؤولیة     الأفعال لسلط  ل الم بعض الأخر حم را ات الدولة، وال م    دللأف ضھا ل ادیین، وبع  الع
  .یحدد الفاعل، ونسبھا لطرف ثالث

ددة،             ة المتع ة الانتقالی ات العدال ن آلی دة م ي واح ائق ھ صي الحق ان تق نھایةً، لج
یًا             ا سیاس ستدام، ونظامً سلام الم اء ال ر لبن التي یجب أن تكون جزءًا من استراتیجیة أكب

تو         ي جولدس رى القاض ذا ی ع؛ ل سان للجمی وق الإن رم حق صي   )٣(نیحت ان تق ل لج  أن عم

                                                             

(1) Moataz El Fegiery, Truth and reconciliation? Transitional Justice in 
Egypt, Libya and Tunisia, Pol I C Y B R I E F, Nº 177 - MARCH 
2014, pp.1:6. 

(2) JUDY BARSALOU, Transitional Justice In Egypt: One Step 
Forward, Two Steps Back, Noref Policy Brief, June 2012, available at 
:http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/ 
application/fca860d3d7c23f44b3b865ce0dd98bf5.pdf, visited on 12-
5-2014. 

ث  ) ٣( ن حی د م ع فری ي وض تون ف شارد جولدس ي رت ف القاض ة  یق ة الحقیق ور لجن ي تط  دوره ف
ة؛               ة الحقیق سًا للجن ھ قاضیًا رئی والمصالحة والمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، حیث عین لكون
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  ١١٢٢

سؤولیة        اء الم ا إرس اكم یمكنھ ي؛ فالمح ة التقاض تمم عدال ل ی ارض؛ ب ائق لا یتع الحق
ة            ان الحقیق ن لج ثمن، لك دفعوا ال د أن ی شع الجرائم؛ لاب الفردیة بإظھارھا أن مرتكبي أب
اریخ أوسع              اق الت ھ؛ فنط باب معانات ق لأس م أعم تناسب مجتمعًا مُدمرًا في الوصول لفھ

داوى         من   ة تت ع الحقیق ة الجمی دى معرف ھ ل راد، وأن إثبات التھمة على ثُلة معینة من الأف
  .الجراح، وتتحقق والمصالحة

ى          ة إل ق، والإحال ة التحقی ائق بعملی صي الحق ان تق ام لج ود قی ا ن ع أنن والواق

ى                درة عل رة، ومق ن خب ھ م ع ب ا تتمت رًا لم ة؛ نظ ة العام ن النیاب دلاً م المحكمة مباشرة ب

ن      التحق د م ب العدی اة، وتتطل یق في مثل ھذه الجرائم التي تتسم بجماعیة الضحایا والجن

ا         صادیة؛ فمجرد قیامھ ة، والاقت ة، والأمنی التخصصات القانونیة، والنفسیة، والإجتماعی

ي ولا             دات لا تغن یات ومناش ة مجرد توص ي النھای ا ف ل عملھ بالتحقیق دون الإحالة یجع

شاء    ود إن ذا ن وع؛ ل ن ج سمن م الي   ت تقلال م ع باس عة تتمت لاحیات واس ان ذات ص لج

ى          درة عل ا الق ون لھ رة دون أن یك وإداري، ویتمتع أعضاؤھا بالحیدة، والنزاھة، والخب

  .الفصل في القضایا التي تحقق بشأنھا، أو تقریر جزاء للجاني

 

_________________ 
=  

ا        وب أفریقی ي جن اوض ف ة التف ان لنجاح   . للتحقیق في أحداث العنف التي جرت خلال عملی وك
دھا أصبح جول        ة وبع ة الحقیق ي     اللجنة أثره البالغ على قرار إنشاء لجن دع عام ف دستون أول م

دعم             شد ال رًا لح ودًا كبی ھ مجھ ي اقتضت من المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، وھي الوظیفة الت
 .لھا، وبعدھا عاد إلى جنوب أفریقیا لینضم لھیئة المحكمة الدستوریة بجنوب أفریقیا
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  المبحث الثاني
  المحاكم القضائية

  

ب سواء على المستوى الدولي أم یھتم القانون الجنائي بمكافحة الإفلات من العقا   

ي    ائع الت ع الفظ ل م ن للتعام س الأم ل مجل ن قب ة م اكم خاص شئت مح ث أن وطني؛ حی ال

ي         ا الأساس ام روم ى نظ اق عل م الاتف دا، وت سابقة، وروان لافیا ال ي یوغوس ت ف ارتكب

  . م٢٠٠٢المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي دخل حیز التنفیذ في

اكم م     شاء مح م إن ا ت ل كم ة مث ذه     : ختلط ل ھ سیرالیون، ك ة ل ة الخاص المحكم

التطورات تظھر اتجاھًا دولیًا لمكافحة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى الاتجاه المحلي، 

ساءلة        رائم للم ذه الج ي ھ دیم مرتكب اء بتق ى الوف دول عل شلت ال ھ إذا ف ي أن ذا یعن وھ

ھ       ذ إجراءات ن أن یتخ دولي یمك ع ال إن المجتم اكمتھم؛ ف ة  ومح ق العدال ضمان تحقی  .ل

ة،      وبالتالي تتعدد الجھات التي تقوم بالفصل في الجرائم المرتكبة خلال المراحل الانتقالی

  : وفیما یلي بیان ذلك.فقد تكون محاكم وطنیة أو دولیة

  المطلب الأول
 المحاكم الوطنية

ي               صل ف ق بالف ا یتعل یل فیم صاص الأص احب الاخت وطني ھو ص ضاء ال یعتبر الق

ة        انتھاك ي للمحكم ام الأساس ق النظ ك وف ات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وذل

دما     شتركًا عن الجنائیة الدولیة، أو غیرھا من المحاكم التي یمكن أن تمارس اختصاصًا م

یتعذر على المحاكم الوطنیة تقدیم ضمانات مرضیة فیما یتعلق بالاستقلال، والنزاھة، أو     
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ة  )١(یة على إجراء تحقیقات، أو ملاحقات فعالةعندما تعوزھا القدرة الماد    ، كما أن العدال

 .) ٢(الجنائیة الدولیة لا یمكنھا الحكم على كل شيء

یادة              ى س اظ عل رًا للحف والمحاكم الوطنیة آلیة مناسبة للتصدي لھذه الجرائم؛ نظ

اص،     ام والخ ردع الع ق ال ة، وتحقی ن المحكم شھود م رب ال ة وق د الأدل ة، وتواج الدول

ضحایا وال سي لل اء النف ع  )٣(رض ى رف تھم عل رھم وورث درتھم وأس مان ق ي ض ذا ینبغ ؛ ل

ر، أو      اء المباش ق الادع ن طری صوصًا ع ة؛ خ ة، أو جماعی صورة فردی ا ب دعاوي إم ال

ع                 ذلك م ة ب ا الإجرائی رف قوانینھ ي تعت دول الت ي ال اوي خاصة ف كأشخاص یرفعون دع

خص  ضرر، ولأي ش رف مت وي لأي ط انوني ق ز ق مان مرك ة ض ر حكومی ة غی  أو منظم

   .تكون لھا مصلحة مشروعة في ذلك

ل        ة مث ات وطنی دول بمحاكم ت بعض ال د قام ین،    : وق دا، والأرجنت ا، وروان أثیوبی

ي معظم    . )٤(وتونس، ولیبیا، ومصر   ویلاحظ على ھذه المحاكمات؛ خصوصًا التي تمت ف

  :یلي دول الربیع العربي خلال المرحلة الانتقالیة ما
                                                             

ا،      ) ١( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق لات م "تقری ابالإف " ن العق
ة          ستون، وثیق ة وال دورة الحادی السجلات الرسمیة للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ال

  .١٣ ، صAdd/2005/102. ١رقم 
(2) Mireille Delmas-Marty, Violence et massacres: entre droit pénal de 

l'ennemi et droit pénal de l'inhumain, RSC 2009, p. 59. 
ع       عادل م  .أ) ٣( اجد، مسؤولیة رجال السلطة العامة عن الجرائم الجسیمة ضد المتظاھرین، مرج

 .٤٦، ٤٥سابق، ص
تھم              )٤( ة ال ة؛ نظرًا لطبیع ات الجنائی ام بالمحاكم ي القی دول ف ذه ال ة ھ ى عدم رغب   یشیر الواقع إل

ا أ            طء المحاكمات مم ات وب ى سرعة التحقیق شأنھا، إضافة إل ي تصدر ب ام الت ى والأحك دى إل
تسریب شعور التلاعب بالأوراق خلف الكوالیس، إضافة إلى استمرار المتھمین في مناصبھم    
ود           ن القی د م د العدی ك یوج وق ذل ة، وف لاف الأدل ن ات نھم م ن مك سلطتھم مم تھم ل وممارس

ى  الملاحقة الإجرائیة داخل القانون المصري مما یحد من  ك    .الجرائم  بعض  عل ى ذل یضاف إل
ھ الآن  المؤسسات، وھذه على القیام بالتحقیقات الادعاء العامقدرة  وعدم استقلالیة    ا   تواج مطلبً
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  .حیث تركز على عدد قلیل جدًا من القضایا والأفرادالمحدودیة،  -١

 .عدم التنظیم، فلا تخضع لمنھجیة محددة، أو استراتیجیة واضحة -٢

لا     -٣ سیاسي ف داء            الانتقاء ال بش ف ارھم ك ن اعتب ن یمك راد مم ستھدف إلا بعض الأف ت

لیحصل الآخرون على الحصانة من المسؤولیة بحكم الواقع؛ وذلك لأسباب سیاسیة     

  .حزبیة

ات         و ام بمحاكم ى القی وطني عل قد كشفت بعض الأحداث عن عدم قدرة القضاء ال

لال     دا خ عادلة؛ ففي جریمة الإبادة الجماعیة التي تعرض لھا التوتسي والھوتو في روان

ائج            ١٩٩٤ربیع عام    ة؛ فالنت ر جدی ت غی ات كان ع أن المحاكم ت الواق ا أثب م وسرعان م
_________________ 

=  
شرطة      الحالات، الآلاف من ملاحقة  ساحقًا ل  ل ال دورھا بتوكی  وتجمیع الأدلة بشأنھا التي تقوم ب

دم     ل ع ة مقاب الغ مالی ع مب ة أي دف ار بالعدال ھ الاتج ق علی ا نطل ة م ى ممارس ذلك، إضافة إل ب
ة  اب   وعق.الملاحق لات من العق یة للإف ذه   .د صفقات سیاس ال ھ و انتق ساءلة ھ دف الم ان ھ وك

لكن، یبدو أن الأدلة لیست قویة كما كان یأمل الكثیرون، . الدول من الاستبداد إلى الدیمقراطیة  
ي      كما لا یمكن أن یوفر الشھود أدلة قاطعة؛         ة ف ة الانتقالی ول إن العدال ى الق مما دفع البعض إل

الأنظمة ، والجدیدة الأبویة السلطة  إلى الأمام وخطوتین للخلف؛ نظرًا لھیمنةھذه الدول خطوة  
ام       مع الاستبدادیة ة والمحاسبة،   بالقلیل من الاھتم ا من    العدال یم  أو غیرھ ة  الق الحكم   المرتبط ب
  .الدیمقراطي
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سیاسیة    ع الإرادة ال یة م ر متماش ت غی ادة    كان اب الإب ین بارتك ع المتھم ة جمی بمحاكم

ا     ١٩٩٨الجماعیة؛ فالذین تم الحكم علیھم عام        نوات وفقً س س م، ستة آلاف فقط في خم

 .للأرقام الرسمیة واعتبر ھذا العدد قلیل جدًا

ات           ذه المعوق ع ھ ة جمی ي إزال ة ینبغ ة المحاكم ي عملی ولنجاح القضاء الوطني ف

یس      التي سبق بیانھا، وأن یكون القض      دني، ول ضاء الم اء المختص داخل الدولة ھو الق

 .القضاء العسكري

  : القضاء المدني ھو صاحب الاختصاص-أولاً

سلحة  القوات لأفراد العسكریة غالبًا المحاكم أمام تسمح المحاكمات الإفلات  الم  ب

ة  الجنائیة؛ حیث أثبتت مسؤولیاتھم من ة  أن التجرب سؤولین  محاكم ن  الم ات  ع  الانتھاك

 العقاب، من إفلاتھم إلى تؤدى ما كثیرًا العسكریة المحاكم الإنسان أمام لحقوق مةالجسی

ع   الضرر، جبر في الضحایا إنكار حق وكذلك الفعال، وعدم الإنصاف رار وقد دف ل  تك  مث

ى  الدولیة الھیئات المحاكمات ھذه ى   إل د عل ھ  التأكی ب  أن اكم  أن یج سؤولون  یح ن  الم  ع

  .العسكریة أمام المحاكم المدنیة، ولیس نسانالإ لحقوق الجسیمة الانتھاكات

ة  المتعلق الإعلان من ١٦/٢وقد أكدت على ذلك المادة  ع  بحمای  الأشخاص  جمی

ة  الاتفاقیة من والمادة التاسعة القسري، الاختفاء من شأن  الأمریكی اء  ب سري  الاختف  الق

ي  للأشخاص على أن الجرائم  اك   تنطوي  الت ى انتھ وق  عل ي   لحق سان، والت ا  الإن  ترتكبھ

 اختصاص القضاء العسكري على یقتصر أن، والمدنیة القوات المسلحة تخضع للمحاكم

ة  یشمل ولا العسكریون، ارتكبھا التي المحضة الطبیعة العسكریة ذات الجرائم ضیة  أی  ق

 .بالمدنیین تتعلق

ا  ضتكم ة رف سان  المحكم وق الإن ة لحق ة الأمریكی ي   واللجن ة مرتكب محاكم

سی   ات الج وق الانتھاك سان  مة لحق ام  الإن اكم  أم سكریة  المح فھا  الع د  بوص باب  أح  الأس
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 یجب دیمقراطي، نظام ظل في:" أنھ  ورأت.المجال ھذا في من العقاب للإفلات الرئیسة

ون  أن ضاء  یك ائي  للق سكري  الجن تثنائیًا   الع ا اس دًا،  طابعً ستعمل  وأن ومُقی ة  ی  لحمای

صالح  ة  الم ة  الخاصة  القانونی ائف  المتعلق القوات  لمنوطة ا بالوظ سكریة  ب ب  الع  بموج

انون  الي، .الق إن   وبالت صاص  ف سكري   الاخت ضائي الع شمل  الق سكریین  إلا لا ی د  الع  عن

اب  ات  ارتك س   المخالف ي تم ن  الت ث  م ا،  حی صالح  طبیعتھ یش  م ة  الج ا،   المحمی قانونً

 یعتبر مخالفة أن یمكن لا المسلحة القوات طرف من للقوة المفرط الاستخدام أن ووجدت

سك  ا  ة،ریع شكل  وإنم ة  ی ة،  جریم ون  عام ق  یك ا،  التحقی ا   فیھ ة علیھ ن  والمعاقب  م

صاص  اكم  اخت ة  المح د .العادی دت   وق ة  أك ذا  المحكم رأي  ھ ي  ال ضایا  ف ة   ق  أخرى متعلق

  .)١(الإنسان لحقوق جسیمة بانتھاكات

ة  المحكمة ورأت وق  الأوروبی سان  لحق ي   أن الإن ات الت ا  التحقیق اكم  تجریھ  المح

 الإنسان حقوق حالات انتھاك في التحقیق لاستقلال المطلوبة بالمعاییر يتف لا العسكریة

  .)٢(المسلحة القوات ترتكبھا التي

ضاء       صاص الق ن اخت ع م ھ وس ضح أن صري یت تور الم ى الدس النظر إل وب

راد              ا أف د أطرافھ ا أن أح ا طالم ت طبیعتھ ا كان ع الجرائم أیً املاً جمی العسكري، وجعلھ ش

ة             القوات المسلحة، أو ا    ت طبیع ا كان ھ، وأیً ا علی ا أم مجنیً ان جانیً ا سواء أك ین لھ لمنتم

ادة         نص الم ى أن     ٢٠٤الجریمة المرتكبة؛ حیث ت صري عل تور الم ن الدس ضاء  :"  م الق

ة               ة الجرائم المتعلق ى كاف صل ف ره بالف تص دون غی ستقلة، یخ العسكرى جھة قضائیة م

                                                             

ي        ) ١( م الصادر ف سطس ١٦قضیة دوراند وأوغارتي في بیرو، الحك سلة ج ٢٠٠٠ أغ ، ٦٨م ، سل
  .١٨٫١الفقرة

ي          ) ٢( م الصادر ف ا، الحك ال ضد تركی و عام    ٩قضیة إنك ع   ١٩٩٨ یولی ر الراب م، ١٩٩٨م التقری
  .٧٣:  ٦٥الفقرات 
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م، وال  ى حكمھ ن ف ا وم باطھا وأفرادھ سلحة وض القوات الم راد ب ن أف ة م رائم المرتكب ج

 ".المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة

ولا یجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً       

ا، أو             ى حكمھ ا ف سلحة، أو م وات الم سكرات الق سكریة، أو مع مباشرًا على المنشأت الع

ذلك،        ررة ك ة المق سكریة أو الحدودی لحتھا أو    المناطق الع ا أو أس داتھا أو مركباتھ أو مع

ة، أو   صانع الحربی ة أو الم ا العام سكریة أو أموالھ رارھا الع ا أو أس ا أو وثائقھ ذخائرھ

الجرائم المتعلقة بالتجنید، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشرًا على ضباطھا أو أفرادھا      

ك الجرائم،      .بسبب تأدیة أعمال وظائفھم    انون تل دد الق ضاء     ویح صاصات الق ین اخت ویب

 ".العسكرى الاخرى

صاص  یتحدد أن القول أنھ یجب خلاصة ضاء  اخت سكري  الق اءً  الع ى  بن ار   عل معی

ي،  ى   وظیف صر عل ات  وأن یقت ة  ذات المخالف سكریة  الطبیع ي   الع صرفة الت ا   ال یرتكبھ

سیمة  ولا ینظر للانتھاكات العسكریون، وق  الج سان  لحق ى  الإن شكل   عل ا ت ات  أنھ  مخالف

ث  یحاكم أن لایجب  وبالتالي،.عسكري طابع ذات ام   مرتكبوھا من حی دأ أم اكم  المب  المح

ة                ادة المحاكم ین إع ھ یتع ذه الجرائم؛ فإن ي ھ سكریة ف العسكریة وحال فصل المحاكم الع

ا  الشعوب وحقوق الإنسان لحقوق الإفریقیة كما ذھبت إلى ذلك اللجنة ي   :"بقولھ ھ ف  إن

ي   الات الت ا الم   الح ارض فیھ سكریة  تتع اكم الع دنیین  ح ع  للم اق  م ي  المیث وق   الإفریق لحق

سان  وق  الإن شعوب،  وحق سماح      ال دول ال ى ال إن عل ادة  ف ات  بإع ام  المحاكم اكم   أم مح

  )١("مدنیة

                                                             

ا         قضیة منظمة الح  ) ١( ة ضد نیجیری ات المدنی شرین،     ) ١٥١/٩٦ری سادسة والع ة ال دورة العادی ال
ا،      ١٩٩٩نوفمبر شرین،     ٢٢٤/٩٨؛ قضیة میدیا رایت ضد نیجیری ة والع ة الثامن دورة العادی  ال

  .٦٢.، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر 
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  :  مثالب المحاكمات الوطنیة-ثانیًا

  : یؤخذ على المحاكمات الوطنیة العدید من المثالب منھا

ا     التحیز؛ فالجناة أو شركاؤھم السیاسیون ما      -١ ا یجعلھ سلطة، مم  زالوا یتقاسمون ال

رف        ة ط ازعین، وحمای ن المتن ق م ل بفری ستھدف التنكی ي ت ام سیاس یلة انتق وس

كما أن الذین . )٢( بما یؤدي إلى تجدد النزاع بین التیارات الرئیسة مرة أخرى)١(آخر

ع،      یحاكمون قد یكون لھم أتباع مسلحون غالبًا، مما یقوض الاستقرار داخل المجتم

دوی سیاسي الجدی ام ال زع النظ ن  )٣(زع د م ى المزی ؤدي إل ن أن ت الي یمك  وبالت

ى         وي عل وازن ینط ذا الت م وھ ر حاس التوازن أم ذا ف سان؛ ل وق الإن ات حق انتھاك

ة م          سلامة العام ة ال ع حمای ة م ق العدال نح  ضرورات قانونیة لتحقی لال م و  ن خ  العف

ساءلة المرتبطة با       ادرات الم ون     لمرتكبي بعض الجرائم؛ فمب د تك ة ق ة الانتقالی لعدال

   .)٤(التقلیديمدعاة إلى زیادة القلق من الجھات الفاعلة في القطاع الأمني 

                                                             

ا      ) ١( ستقل للإشراف     : ھناك آلیات تساعد على نزع الطابع السیاسي للمقاضاة منھ س م ین مجل تعی
ل  عل اة مث ات والمقاض ي       : ى التحقیق ا ف وب أفریقی ي جن ین ف ذي ع ق ال ة التحقی س مھم مجل

ذه المجالس،          ى ھ منتصف تسعینات القرن الماضي، إضافة إلى الإشراف والرقابة الشعبیة عل
 .أو اللجان التي تھتم بالمحاكمة

(2) Mathieu Jacquelin, Juger les crimes contre l'humanité. 20 ans après le 
procès Barbie colloque organisé par le CHRD, la Chaire lyonnaise 
des droits de l'homme, l'Ecole normale supérieure Lettres et sciences 
humaines et la Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés 
(Lyon, 10 au 12 octobre 2007). 

(3) Moataz El Fegiery, Truth and reconciliation? Transitional Justice in 
Egypt, Libya and Tunisia, POL I C Y B R I E F, Nº 177 - MARCH 
2014, pp.1:6. 

(4) Clara Sandoval Villalba, Transitional Justice: Key Concepts, 
Processes and Challenges, Briefing Paper, BP 07/11, pp.1:13. 
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عدم الاستجابة لمطالب الضحایا؛ لأنھا تھدف في المقام الأول إلى إقرار التھم أو         
ار           ضحیة باعتب ا ال ة ھم ع والدول ار المجتم تھم، واعتب ى الم ز عل ع التركی راءة م الب

ة یح      الجریم شاھد لتوض سمع ك ث ی دودًا، حی ضحیة دورًا مح ون لل ة، ویك سألة عام  م
  )١(.حقیقة، أو نطاق ذنب المتھم

ال           ة رج ا أن غالبی ل، كم ضاء مخت ة؛ فالق ى العدال ة عل ات القائم عف الجھ ض
فسدة، أو لا   قد یكونوا قد بلغوا من الوھن مبلغًا أو  ضاةالشرطة والمدعین العامین، والق   

ة       یتناسب عددھم م  درة والرغب دیھم الق وافر ل یھم، أو لا تت ع عدد القضایا المطروحة عل
ة   ق العدال ضحایا، وتحقی وق ال مان حق ة، وض صلحة العام ل الم ن أج ل م ي العم ، )٢( ف

اس أن              ى أس ات عل ذه المحاكم ام بھ ى القی درة عل دم المق رة، وع إضافة إلى ضعف الخب
ضائي    ام ق ود نظ ى وج دة عل ل جاھ ة تعم ة القمعی تقلال  الأنظم ع باس د یتمت ش وفاس ھ

  .)٣(شكلي، وخضوع فعلي لھا

دم وجود       ضیق إطار المحاكمات الزمني ووضع العدید من الشروط المسبقة، وع
ر     ا یثی دولي، مم اون ال ة التع ذلك محدودی شھود، وك ة ال ة لحمای ات كافی شریعات وآلی ت

اب  ن العق لات م ز الإف ن تعزی اوف م وء ل )٤(المخ ى اللج ك إل ل ذل ع ك د دف ات  وق لمحاكم
 الدولیة

                                                             

(1) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 
Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41,2008, pp. 
676- 637. 

(2) WHAT IS TRANSITIONAL JUSTICE? A Backgrounder, 20 
February 2008, pp.1-5, Available athttp://www.un.org/en/ 
peacebuilding/pdf/doc_wgll/justice_times_transition/26_02_2008_ba
ckground_note.pdf   ،Visited on 20-12-2013. 

(3) Ziad Abdel Tawab, The Crisis of Transitional Justice Following the 
“Arab Spring”: Egypt as a Model, pp.95: 114. Available 
at http://www.cihrs.org/wpcontent/uploads/2013/09/Transitional-
Justice.pdf ،Visited on 20-١2-201٣. 

(4) Natascha Zupan, Facing the Past and Transitional Justice in Countries 
of Former Yugoslavia, Martina Fischer (ed.) 2006, pp. 327:342. 



 

 

 

 

 

  ١١٣١

  المطلب الثاني
  المحاكم الدولية

ادرة    غالبًا ما تكون الدول الخارجة من نزاعات واضطرابات، أو حكم قمعي غیر ق

ارس           ن أن تم ا یمك ك، وھن ي ذل ة ف على القیام بتحقیقات ومحاكمات فعالة، أو غیر راغب

شتركًا           ضائیًا م صاصًا ق ة والمختلطة اخت ف    . المحاكم الجنائیة الدولی شاء مختل ل إن ویمث

ات         ن الانتھاك ساءلة ع ضاع للم ھذه المحاكم الجنائیة إنجازًا تاریخیًا في السعي إلى الإخ

  .الجسیمة لحقوق الإنسان

ة،    ة الدولی ة الجنائی سفة العدال ن فل ة ع ة الوطنی ة الجنائی سفة العدال ف فل وتختل

ة ال    ین     فالردع العام والخاص یحتلا المرتبة الأولى بالنسبة للعدال ي ح ة، ف ة الوطنی جنائی

ة            ة الجنائی ق العدال ي تحقی ى ف ة الأول تلا المرتب ة یح ق العدال ام وتحقی ردع الع أن ال

  .)١(الدولیة

ذي      د ال ق الوحی والمحاكمات على المستوى الدولي في غایة الأھمیة؛ لأنھا الطری

ب أن آل               ة؛ فالأغل ى المحاكم سكریین إل دنیین، أو الع ات  یضمن وصول القادة سواء الم ی

ة          ات الدولی اوز المحاكم ث تتج ى ھؤلاء؛ حی ول إل ن الوص تمكن م ن ت ة ل ة الوطنی العدال

 .تستطیعھا المحاكم الوطنیة تسویات الحلول الوسط بصورة لا

                                                             

ؤتمر     . د) ١( ة لم ھ الافتتاحی سیوني، كلمت ریف ب ود ش سلحة    "محم ات الم د النزاع ا بع ة م العدال
رة  "والمحكمة الجنائیة الدولیة الحد من الإفلات من العقاب ودعم العدالة الدولي   المنعقد في الفت

 . عربیة، القاھرة، مصرم، جامعة الدول ال٢٠٠٩ ینایر ١٧-١٥من 



 

 

 

 

 

  ١١٣٢

ة     ة الدولی ة الجنائی ي      ) ١(وظھور العدال ة الت ة الثانی ائج الحرب العالمی ن نت ان م   ك

د     والمحاكم ال)٢(تجسدت في محاكمات نورمبرج وطیوكو     م بع ن، ث تي أنشأھا مجلس الأم

ا              اني أیً ضاھا أن الج ة مقت ذلك إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة؛ بقصد غرس قیم أخلاقی

دیھم        د ل رادع؛ فتتول ادل وال صاص الع كان منصبھ لن یفلت من العقاب، وأنھ لابد من الق

  .الثقة في كل قیمة، والرغبة في ولوج باب كل فضیلة

  :ج وطوكیو محاكمات نورمبر-أولاً

 : محاكمات نورمبرج-أ 

ي          دن ف ة لن دت اتفاقی اء عق صار الحلف ا وانت ة ألمانی د ھزیم   م،٨/٨/١٩٤٥بع

ى أن   ى عل ا الأول ي مادتھ صت ف ي ن شاور  : "والت د الت ة بع سكریة دولی ة ع شأ محكم   تن

لاً       رائمھم مح یس لج ذین ل رب ال ي الح ة مجرم ا لمحاكم ي ألمانی ة ف س الرقاب ع مجل م

ا معینً ات   جغرافیً ي منظم ضاء ف صفتھم أع ة، أم ب صورة فردی ین ب انوا متھم واء أك ا س

  ".وجماعات

                                                             

ى     ) ١( سیاسیة عل ة ال إزاء فشل المساومات السیاسیة التي یترتب علیھا تغلیب المصلحة والانتھازی
ل    ة مث سات دولی رت مؤس صاص؛ ظھ ة والق ادئ العدال ة،  : مب سكریة الدولی ة الع المحكم

سابقة،  والمحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى، والمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلا        فیا ال
ى                 دول إل عت بعض ال ا س ة، كم ة الدولی ة الجنائی دا، والمحكم ة لروان والمحكمة الجنائیة الدولی

ل    ین    : إنشاء مؤسسات وطنیة للمحاكمة مث ایتي، والأرجنت ا، وھ دا، وأثیوبی دت   . روان ذلك عق ك
  . كندا، وبلجیكا: محاكمات في بلاد أخرى مثل

(2) E. A. Andersen, The International Military Tribunals in 
Nuremberg and Tokyo. Epoch-making and standards-setting, yet 
with different effectiveness, pp.3-26; A. Buyse, The Other Path to 
Peace: Restitution as a Method to undo Past Justice, (2009) 
Ryngaert, C. (ed.), pp. 2٧٥-278.  



 

 

 

 

 

  ١١٣٣

ي          ام ف رار اتھ م، ١٨/١٠/١٩٤٥وكانت ھذه المحكمة قد تلقت بعد تشكیلھا أول ق
ي     ساتھا ف ى جل دت أول ي   ٢٠/١١/١٩٤٥وعق ا ف درت حكمھ بتمبر  ٣٠م، وأص  س

  .م١٩٤٦

اد المحاك     ورمبرج؛ لانعق م ن ة باس ذه المحكم میت ھ د س ذه   وق ي ھ ى ف ة الأول م
حایا       راد ض ن الأف ین م ان الملای د ك ازي، وق زب الن سي للح ر الرئی ي المق ة، وف المدین
ي       م ف لأنظمة وحشیة منذ الحرب العالمیة الثانیة، وكانت المساءلة الجنائیة عن ھذا الظل

  )١(ھذه الفترة نادرة

صر    ة المنت رة محاكم ن فك رة ع ورة معب ة ص ذه المحكم ت ھ ك كان م ذل ورغ
سا،             للم ى دول فرن انوا ینتمون إل ا ك ة فیھ ة العام ل النیاب ھزوم؛ فقضاتھا والقائمون بعم

ى      وانجلترا، وأمریكا، وروسیا، ولا یجوز أن تشمل غیرھم، مما دفع محامو المتھمون إل
ة     ا  الدفع بعدم اختصاص المحكم ة         شكلاً  ، واعتبارھ ة الانتقالی ة الجنائی ن أشكال العدال  م

ي        المتحیزة، وعدم احترام   سف ف ي، والتع أثر رجع انون ب ق الق ھا لمبدأ الشرعیة، وتطبی
صلة ضایا ذات ال ار الق و   )٢(اختی اكم مجرم اریخ یح ي الت رة ف ي لأول م ك فھ م ذل ، ورغ

  .)٣(الحرب عن الجرائم التي ارتكبوھا
                                                             

(1) John Dugard, Retrospective Justice: International Law and the South 
African Model, in Transitional Justice And The Rule Of Law In New 
Democracies, supra note 16, at 269, 276 (discussing a few of the rare 
cases of prosecution in Greece, Ethiopia, and Rwanda); Christopher 
C. Joyner, Redressing Impunity for Human Rights Violations: The 
Universal Declaration and the Search for Accountability, 26 Denv. J. 
Int’l L., POL’Y, (1998), p.591, 593–594.  

(2) Claudio Corradetti, Philosophical Issues in Transitional Justice 
Theory: A (Provisional) Balance, Politica, Società, 2/2013, pp.185: 
220. 

ى،         . د) ٣( ة الأول ائي، الطبع دولي الجن انون ال ور الق ة وتط ة الدولی ة الجنائی اني، المحكم اد عیت زی
  .١٠١م، ص٢٠٠٩منشورات الحلبي، 



 

 

 

 

 

  ١١٣٤

  :  محاكمات طوكیو-ب

دو          ل كان لإلقاء قنبلتین ذریتین على الیابان أثرھما في استسلامھا، وھنا قامت ال

صى           شرق الأق ي ال ار ف . المتحالفة بإنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب الكب

ة           سكریة دولی شأ محكمة ع ى أن تن وقد نصت المادة الأولى من لائحة محكمة طوكیو عل

رب    ي الح ى مجرم ریع عل ادل وس زاء ع زال ج صى لإن شرق الأق ادة  . لل صت الم ا ن كم

ى أن أول      ة عل ك اللائح ن تل شر م ة ع ا     الرابع و، أم ي طوكی ري ف وف تج ة س محاكم

ة،      ا المحكم ي تختارھ ة     المحاكمات التالیة؛ فتجري في الأماكن الت ذه المحكم صت ھ واخت

  .)١(بذات جرائم محكمة نورمبرج

  : المحاكم الدولیة التابعة لمجلس الأمن-ثانیًا

ت محكم ا كان شأھا    ت ي أن ة الت ة الانتقالی اتیح العدال م مف دا أھ لافیا ورون یوغوس

 :)٢(جتمع الدوليالم

  : المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا-أ 

شكیلھا    م ت ة ت سابقة أول محكم لافیا ال ة لیوغوس ة الدولی ة الجنائی ل المحكم تمث

م   ٢٢/٢/١٩٩٣تحت إشراف الأمم المتحدة، ففي تاریخ        م، أصدر مجلس الأمن قراره رق

ة الأ    ٨٠٨/٩٣ ة لمحاكم ة دولی ة جنائی شكیل محكم ضى بت ذي ق ین   وال خاص المتھم ش

ام             ذ ع سابقة من لافیا ال ي یوغوس سان ف وق الإن رة لحق . م١٩٩١بارتكاب انتھاكات خطی
                                                             

(1) Zachary D. Kaufman,  Transitional Justice For Tōjō’s Japan: The 
United States Role In The Establishment Of The International 
Military Tribunal For The Far East And Other Transitional Justice 
Mechanisms For Japan After World War II, pp.1:44. 

(2) Natascha Zupan, Facing the Past and Transitional Justice in Countries 
of Former Yugoslavia, Martina Fischer (ed.) 2006, pp. 327:342.  



 

 

 

 

 

  ١١٣٥

ام   ة ع ذه المحكم شئت ھ د أن م   ١٩٩٣وق اق الأم ن میث سابع م صل ال ى الف تنادًا إل م اس

  .المتحدة

ضاریة     ة الح ات الدولی یاق العلاق ي س رة ف ة أداة مبتك ر المحكم د . وتعتب   وق

ا   ١٩٩٣أنشئت في لاھاي عام      سابقة، ولھ م، لملاحقة مجرمي الحرب في یوغوسلافیا ال

لافیا           ي یوغوس ى أراض ت عل ي ارتكب ولایة قضائیة على أربع مجموعات من الجرائم الت

ام   ذ ع سابقة من ي١٩٩١ال ام   : م وھ ف لع ة جنی سیمة لاتفاقی ات الج م، ١٩٤٩الانتھاك

ادة الج      رب، والإب راف الح وانین أو أع ات ق ات وانتھاك د   واتفاقی رائم ض ة، والج ماعی

  .الإنسانیة

ات        ن الانتھاك وتشترك ھذه المحكمة مع القضاء الوطني في معاقبة الأشخاص ع

ة،   اكم الوطنی ى المح ضلیة عل ع بأف ا تتمت ر أنھ ساني، غی دولي الإن انون ال سیمة للق الج

دعوى،             ن مراحل ال ة م ي أي مرحل ة ف ویجوز لھا أن تسحب اختصاص المحكمة الوطنی

تصة بمحاكمة الأفراد فقط، ولیس منظمات أو حكومات وأقصى عقوبة یمكن  كما أنھا مخ  

   .أن تحكم بھا ھي السجن المؤبد

ة        ي جمھوری سكان ف بعض ال رًا؛ ف دلاً كبی ة ج ذه المحكم رعیة ھ ارت ش د أث   وق

ن        ا م ازة، ونوعً صر  "صربیا والبوسنة یعتبرون المحكمة من بدایتھا منح ة المنت " عدال

شوھة    على الرغم من أنھ لیس     ة الم  ھناك أي دلیل على ذلك، كما كانت التغطیة الإعلامی

ك                 ي ذل ببًا ف ت س دو أن أمور أخرى كان ك یب ع ذل عاملاً مھمًا في تعزیز ھذه النظرة، وم

ات      : منھا عدم وضوح ھدفھا، وضعف التواصل بینھا وبین مواطني الدولة، لأن المحاكم

لال ال  ة خ ة الإنجلیزی صرًا باللغ شرت ح ا ن ة  وأخبارھ ود المحكم ن وج ى م سنوات الأول

ن     تمكن م م ت سي ل مال الاطل ف ش وات حل صداقیة؛ لأن ق دام الم ة، وانع ة الدولی الجنائی

ا         ة بتركیزھ ت المحكم ا اتھم ستوى، كم ة الم ة رفیع ستویات المتھم م الم ال معظ اعتق

  . الشدید على الجناة، وحمایة حقوقھم الشخصیة، وإھمال احتیاجات الضحایا



 

 

 

 

 

  ١١٣٦

دیم      یضاف إلى ما     أنھا تق ن ش ي م سبق، أن عمل المحكمة لم یستكمل الآلیات الت

وبر      . تعویضات للضحایا  ي أكت ك ف ك      ٢٠٠٩وقد أثیر ذل ة باتری یس المحكم ل رئ ن قب م م

شاء    رح إن سون،الذي اقت ضات "روبن ة التعوی دیم     " لجن ى تق ادرة عل تكون ق ي س الت

 .تعویضات مناسبة

لبیًا  والواقع أن تأثیر المحكمة على المجتمعات ا    لمعنیة لم یكن ایجابیًا كلیةً، أو س

یف           شاء أرش ان، وإن كلیةً؛ فقد قیل إن المحكمة كانت محركًا للنقاش العام في غرب البلق

ة،   )١(.للحقائق الھامة عن المجازر والفظائع  ذت القومی  ومع ذلك، ھناك مؤشرات أنھا غ

   .وزادت من الحدیث حول الحرب والأعمال العدائیة في المجتمع

  :لمحكمة الجنائیة الدولیة لرونداا

م انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان برواندا على إثر النزاع بین    ١٩٩٤شھد عام   

ون شخص،                ن الملی رب م ا یق ذابح م قبیلتي الھوتو والتوتسي، وقد راح ضحیة ھذه الم

ي        دا ف ة لروان ذه المحكم شاء ھ م إن د ت م    ٨/١١/١٩٩٤وق ن رق س الأم رار مجل م بق

تناد٩٥٥/٩٤ً ى      اس م عل ل الحك ن أج دة م م المتح اق الأم ن میث سابع م صل ال ى الف ا إل

ي     ة ف ادة الجماعی ن الإب اورة ع دول المج ي ال دیین ف واطنین الروان سؤولین، أو الم الم

  .رواندا، وغیرھا من الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي

وبالفعل وبعد ھاتین المحكمتین تم التفكیر في إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة؛       

ام         ة ع ذه   ١٩٩٨تم وضع مشروع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی ز ھ م، وتتمی

                                                             

(1) Martina Fischer, Transitional Justice and Reconciliation: Theory and 
Practice, p.405, Available at:http://www.operationspaix.net/ 
DATA/DOCUMENT/4036~v~Transitional_Justice_and_Reconciliati
on__Theory_and_Practice.pdf ،Visited on 20-12-2013.  



 

 

 

 

 

  ١١٣٧

ن          دة، وع م المتح ا للأم دم تبعیتھ ي ع لافیا ف دا ویوغوس ي روان ن محكمت ة ع المحكم

ا، أو           دم تأقیتھ ى ع افة إل رى، إض دول الكب ا لل دم تبعیتھ و بع ورمبرغ وطوكی ات ن محاكم

 .دول محددةارتباطھا بحالات معینة، أو 

  : المحكمة الجنائیة الدولیة-ثالثًا

اح                  ي كف رة ف ة الأخی ي الآون م تطور ف ة أھ ة الدولی ة الجنائی یعتبر إنشاء المحكم

شاء ویمث. المجتمع الدولي طویل المدى للنھوض بقضیة العدالة، وسیادة القانون       ھا ل إن

ام عدال          م ھجر نظ ھ ت د شھد    تحولاً كبیرًا في نظام المحاسبة العالمي؛ لأن صر، وق ة المنت

ي   ١٧م وضع نظام روما الأساسي یوم ١٩٩٨عام   ذ ف و  ١ یولیو، ودخل حیز التنفی  یولی

صدیق ٢٠٠٢ د ت ة١٣٩م بع ة   )١( دول نظم للمحكم شئ والم و المن ام ھ ذا النظ ان ھ ، وك

ي        الجنائیة الدولیة، ولا     صاصھا إلا الجرائم الت ي اخت دخل ف اریخ    ی ك الت د ذل ت بع  . ارتكب

د       وھي محكمة دا   ة، والجرائم ض ادة الجماعی ئمة تختص بمحاكمة الأفراد عن جرائم الإب

ا ممارسة           ن حالیً ھ لا یُمك الإنسانیة، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان على الرغم من أن

  .الاختصاص على جریمة العدوان

ى          ة، حت ى المحكم ضایا إل ة الق ن إحال س الأم وقد أتاح نظام روما الأساسي لمجل

ة    . دولة صاحبة الانتھاك على نظام روما الأساسيولو لم تصدق ال   دخل المحكم ر ت ویعتب

ا  ي لیبی ة ف ة الدولی ب  )٢(الجنائی ة كلاع ة الدولی ة الجنائی ور المحكم دیث لظھ اس ح  انعك

                                                             

ى     ) ١( ان عل ان الموقعت دولتان العربیت ا ال ونس والأردن ھم ي  ت ا الأساس ام روم ام  نظ  ١٩٩٨ع
ي          ي ف ل العرب صري نبی ة الم ر الخارجی ار وزی د أش ة، وق ة الدولی ة الجنائی شئ للمحكم المن

دث  ٢٠١١ يء ح ن لا ش ضمام، لك ي الان لاده ف ة ب ى نی ذا   م إل ى ھ ارة عل ذه الإش ن ھ ر م أكث
 .الصعید

ي  ) ٢( ن ف س الأم د مجل ر ٢٦اعتم م  ٢٠١١ فبرای رار رق سنة ١٩٧٠م الق ال  ٢٠١١ ل ذي أح م ال
ع ضاه الوض درت   بمقت د أص ة، وق ة الدولی ة الجنائی ام للمحكم دعي الع ى الم ا إل ي لیبی ائم ف  الق
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ات    ل النزاع ا وح ازع علیھ ور المتن ي الأم یس ف ة  رئ دا، وجمھوری ي أوغن دث ف ا ح ، كم

  .)١(ومبیاالكونغو الدیمقراطیة، والسودان، وكینیا، وكول

بة؛ لأن       )٢(ویعتقد البعض  ر مناس سیاق غی ذا ال ي ھ ة ف  أن العدالة الجنائیة الدولی

ن   . الدول یجب أن تكون حرة في تقریر من یحاكم، وعن أي شیئ یحاكم      ھ یمك والواقع أن

  .التغلب على ذلك من خلال تطبیق مبدأ التكامل

  : التكامل بین القضاء الوطني والدولي-

ی  ل س صاص الكام ا  الق ل منھم ل ك دولي إذا كم وطني وال ستوى ال ى الم تحقق عل

د أدرك                . )٣(الأخر ة ق ة الدولی ة الجنائی شئ للمحكم ي المن ا الأساس ام روم ع أن نظ والواق

ادة    نص الم ذا ت ك؛ ل ل    ١٧ذل ى التكام ي عل ا الأساس ام روم ن نظ ي أن  )٤( م ا یعن ، مم
_________________ 

=  
ي     ھ  ٢٧المحكمة مذكرات توقیف ف سنوسي، وسیف        ٢٠١١ یونی د االله ال ي حق كل من عب م ف

ى لاھاي          م إل ت نقلھ ذافي، وطلب ذافي والراحل معمر الق ة    . الإسلام الق سلطات اللیبی ر أن ال غی
د رفض      دعوى وق ول ال ي قب ت ف ایو     طعن ي م ة ف ل المحكم ذا الطعن من قب ك ٢٠١٣ھ م وذل

 .أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/١-١٧بموجب المادة 
(1) Par Engstrom, Transitional Justice and Ongoing Conflict, 
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ي     ١ من الدیباجة، والمادة    ١٠مع مراعاة الفقرة     -١ )٤( ة ف ر مقبول دعوى غی  تقرر المحكمة أن ال
 : حالة
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احبة الاخ          ة    المحكمة الجنائیة الدولیة تعطي الأولویة للدولة ص دخل المحكم صاص، وتت ت

ة،                   ى المحاكم ادرة عل ر ق ة، أو غی ر راغب ة غی اكم الوطنی ون المح الدولیة فقط عندما تك

ة،           ات المحلی د المحاكم ي عق ا ف دول، ورغبتھ سیادة ال رف ب ة تعت دة التكاملی ذه العقی وھ

ادرة   "ولكنھا تأخذ في اعتبارھا احتمال أن بعض الدول قد تكون     ر ق ة أو غی " غیر راغب

ى  ق؛     عل ة تتحق ة العدال ي رؤی شروعة ف صلحة م ھ م دولي ل المجتمع ال ذلك؛ ف ام ب القی

_________________ 
=  

ة       -أ   الم تكن الدول ا، م إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھ
 .حقًا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

دم       إذا كان-ب ة ع ررت الدول ا وق ة علیھ ا ولای ة لھ دعوى دول ي ال ق ف رت التحقی د أج ت ق
درتھا        ة، أو عدم ق ة الدول مقاضاة الشخص المعني، ما لم یكن القرار ناتجًا عن عدم رغب

 .حقًا على المقاضاة
شكوى، ولا          -ج وع ال سلوك موض ى ال وكم عل د سبق أن ح ون    إذا كان الشخص المعني ق یك

 .٢٠ من المادة ٣جراء محاكمة طبقًا للفقرة من الجائز للمحكمة إ
 .إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر -د 

لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور      -٢
 :یعترف بھا القانون الدوليالتالیة، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي 

وطني           -أ   رار ال ا أو جرى اتخاذ الق  جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بھ
ي اختصاص         ة ف بغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخل

 .٥المحكمة على النحو المشار إلیھ في المادة 
ي الإجراءات بم         - ب ھ ف رر ل دیم        حدث تأخیر لا مب ة تق ع نی ذه الظروف م ي ھ ا یتعارض ف

  .الشخص المعني للعدالة
تجري    لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو بوشرت أو  -ج  

 .مباشرتھا على نحو لا یتفق في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة
سبب       لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة، تنظر الم     -٣ ادرة، ب ر ق ة غی ت الدول ا إذا كان حكمة فیم

تھم،        انھیار كلي أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني، أو بسبب عدم توافره على إحضار الم
طلاع        ى الاض ر عل سبب آخ ادرة ل ر ق ضروریة أو غی شھادة ال ة وال ى الأدل صول عل أو الح

  .بإجراءاتھا



 

 

 

 

 

  ١١٤٠

ضًا                   دم أی ھ یخ ا أن رة، كم د الجرائم الخطی بلاد بع اء ال ادة بن ات إع دم احتیاج فالتكامل یخ

   .احتیاجات المجتمع الدولي بالسماح لھا بدور في العقاب على الجرائم البشعة

و       ومع ذلك قد یقوض ھذه المحاكم بعضھا ا   ى ل سیق، حت ل بتن م تعم بعض، إذا ل ل

ات  : كانت ھذه الدول طرفًا في نظام روما الأساسي؛ على سبیل المثال      قیام بعض الحكوم

ة   ات الوطنی تخدام المحاكم د اس لال تعم ن خ ة م ة الدولی ة الجنائی ة المحكم ة فعالی بعرقل

  .)١(لإحباط المساءلة الدولیة

سعى          ى ت ة الت ارب الوطنی دعیم التج وق     لذا یجب ت ي حق ة منتھك ة، وإدان  لمحاكم

امین     الإنسان من مناصبھم السیاسیة، وتطھیر القضاء من الأعضاء غیر الأمناء، والمح

ن        شریة م وارد الب ضاة،  : غیر الشرفاء، ووجود برلمان فعال، وتوفیر ما یلزم من الم الق

اصة إذا وأعضاء النیابة العامة، والشرطة، ومحامي الدفاع، مع حمایتھم من الانتقام، خ      

اكم     ین المح اون ب ادة التع ى زی افة إل لطة، إض ارس س زال یم ین لا ی ض المتھم ان بع ك

 .الدولیة، والسلطات الوطنیة على نطاق واسع والتشاور المستمر مع المواطنین

  : العدالة التصالحیة دور المحكمة الجنائیة الدولیة في-

ص    ة الت ي العدال ة دورًا ف ة الدولی ة الجنائی ب المحكم ث لاتلع صر  الحیة؛ حی یقت
ى  -٥٣/١دورھا على المحاكمات الجنائیة؛ فنظام روما الأساسي وفق المادة          ج ینص عل

رر             : "أنھ م یق ا ل ھ، م ات المتاحة ل یم المعلوم د تقی ق، بع یشرع المدعي العام في التحقی
عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب ھذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار 

                                                             

(1) Donald L. Hafner- elizabeth b. L. King, beyond traditional notions 
of transitional justice: how trials,  truth commissions, and other 
tools for accountability can and should work together, Boston 
College International, Comparative Law Review, Vol. 30:91, 2007, 
pp.91:107.  
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ي        الشروع ام ف دعي الع ق، ینظر الم ي التحقی رى،    -، ج……، ب .…أ:  ف ان ی ا إذا ك  م
بابًا      ك أس ع ذل اك م یھم أن ھن ي عل صالح المجن ة، وم ورة الجریم اره خط ي اعتب ذًا ف أخ

  ".جوھریة تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقیق لن یخدم مصالح العدالة

شاف   وعلاوة على ذلك، یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تساھم       ة اكت في عملی
ذا            ة، وھ ة الفاعل ات المحلی اول الجھ الحقیقة من خلال تبادل المعلومات، وجعلھا في متن

  .سیكون عملیًا مُفید خاصة عندما تقرر المحكمة عدم الملاحقة

ات            ن المعلوم د م ا العدی رًا لامتلاكھ ن  .كما أن المحكمة لھا دور تثقیفي؛ نظ  ویمك
ع ضمن       القول إن ھذا الدور التثقیفي وا   ي تق ى الجرائم الت اص عل لمفید ینطبق بشكل خ

دد             یص ع ا لتقل ون مھمً د یك ذا ق ا، وھ ع ضمن ولایتھ ي لا تق ولایتھا، وكذلك الجرائم الت
ى أن ا             نص عل ي ت ا الأساس ة   الجرائم على مر الزمن؛ فدیباجة نظام روم ة الجنائی لمحكم

ذه الجرائم، والإسھا        الدولیة ي ھ ذه      أنشئت لوضع حد لإفلات مرتكب ع ھ ي من الي ف م بالت
 ."الجرائم

وتلعب المحكمة دورًا في تعزیز السلام، والاستقرار على المدى الطویل من خلال   
ي      صالحة، والت ضات، والم ة، والتعوی ة، والحقیق ق العدال ات تحقی ي عملی ساعدة ف الم

داف         طویرھاینبغي ت  ق الأھ بعض لتحقی ضھا ال ع بع ة م تمرار وعقلانی  وتطبیقھا معًا باس
امة للسلام والاستقرار؛ فإذا كانت ھذه الآلیات مجتمعة وطبقت بنجاح في استراتیجیة   الع

ة      مان كرام اب، وض ن العق لات م ب الإف مان تجن ى ض ادرة عل تكون ق ا س املة؛ فإنھ ش
 .)١(حدثتالضحایا، وعدم تكرار الانتھاكات التي 

                                                             

(1) Jeremy Sarkin, The Role of the International Criminal Court (ICC) in 
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  : مثالب المحاكمات الجنائیة الدولیة-رابعًا

ا  توجد بعض العقبات أمام    ا منھ اون   :  المحاكمات الدولیة رغم أھمیتھ ضعف التع

وجس       الدولي، وكثرة تكالیفھا، وعدم قربھا من المجتمعات التي تستھدفھا، إضافة إلى ت

ارج تقوض   عدالةالبعض منھا خیفةً، وثقتھ في قضائھ الوطني على أساس أن ال     من الخ

  .ةالسیادة الوطنیة، لذلك یجب دراسة أي مساعدة أجنبیة بعنای

 :وبجانب ذلك توجھ مجموعة من الانتقادات للمحاكمات الجنائیة الدولیة منھا

یم             -١ ى بعض الق شیر إل دولي ی ائي ال ضاء الجن ع؛ فالق ات والواق المفارقة بین التوقع

اتھ لا          ن ممارس ا، ولك دل العلی یم الع ي ق الأخلاقیة التي تعبر عن الشعور والاعتقاد ف

د   :"  المتھمین عن ھذه المفارقة بقولھ إنھتستقیم مع ھذه القیم، وقد عبر أحد  م یع ل

لدي نفس الرؤیة تجاه المحكمة الدولیة الیوم، لقد كنت أعتقد أن  المحكمة مؤسسة      

ي سوف            ت أنن ة، وظنن ة والحقیق دولیة شامخة، وقضاتھا سیقاتلون من أجل العدال

ال         ك ف تم ذل م ی متھمون أنجح في شرح وإثبات الحقیقة أمام المحكمة، ولكن للأسف ل

ین        "أمامھا یواجھون عكس توقعاتھم    ن المتھم د م شعور العدی ذا ال ي ھ ، ویشارك ف

يء                  :" بقولھم صف، ولا ش ام ون دة ع ار لم ك الانتظ ة، علی ة عادل ست محكم إنھا لی

دث ط    . یح م فق ي كلامھ ودة ف ة موج دأ؛ فالعدال م تب ة ل ض  "المحاكم ع بع ا دف ، مم

ة العدالة مقابل العدا " المتھمین إلى القول إن    ن     " ل ین م ة للمتھم ة المحاكم أي عدال

 .)١(أجل إثبات الحقیقة، وحصول الضحایا على حقوقھم

 

                                                             

(1) Damien Scalia, Paroles d'accusés sur la légitimité de la justice pénale 
internationale, RSC 2012, p. 727. 
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ط               -٢ رى فق دول الكب ة ال ى رغب ة عل ة الدولی عدالة القوي؛ حیث تتوقف العدالة الجنائی
ي   لمجتمع، وا)١(في المجتمع العالمي  زاع ف  الدولي لیس محایدًا، بل ھو طرف في الن

ا ی    اكن، مم ن الأم د م عب      العدی ات ص ذه المحاكم م ھ ي دع ھ ف ل دوره ومكانت جع
ي صربیا،     ومتناقض، ومن الأمثلة على ذلك الدعم القوي لقضایا العدالة الانتقالیة ف
ى        افة إل وریا، إض ك، وس نة والھرس وفو والبوس ي كوس ر ف ردد الكبی ا، والت ولیبی

ضغط و  ات ال ا بجماع دالتھا، وتأثرھ دم ع ة، وع ة الدولی سري للعدال ابع الق ذا الط ھ
الات                 ي ح شدة ف ة ال ون بالغ شابھة؛ فتك ائع المت ي الوق ة ف تلاف العقوب ن اخ یظھر م
ة           سلبیة للعدال ى النظرة ال ؤدي ال معینة، وفي غایة التخفیف في حالات أخرى مما ی

 .الجنائیة الدولیة

ساني  "وتشیر الكتابات المتعددة حول   دخل الإن سییس    " الت رارًا أن الت رارًا وتك م
ة    والانتقائیة متأ  ى     . صلة في ممارسة التدخل من قبل الدول القوی رى، عل ن أن ی ذا یمك ھ

سبیل المثال، في الطابع غیر المتكافئ للاستجابات الدولیة لبعض الأحداث البالغة التأثیر 
ات       لال العقوب ن خ ي سوریا م ا ف ذا ضعیفًا وبطیئً ان ھ ث  ك سانیة؛ حی ات الإن ي الأزم ف

ھ         التدریجیة للأمم المتحدة على النظا     ر أن ي سریلانكا، غی ات ف أخرت التحقیق م، وكذلك ت
دا   ور وأوغن ا، ودارف ي لیبی ا ف ا وفوریً ان قویً بعض  .)٢(ك ع ال ا دف أن  )٣(مم ول ب ى الق  إل

                                                             

(1) Christine Bell, Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of 
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(2) Natascha Zupan, Facing the Past and Transitional Justice in Countries 
of Former Yugoslavia, Martina Fischer (ed.) 2006, pp. 327:342. 
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ذه    ة؛ فھ ة للأفارق ا معادی ا أنھ د، كم تعمار الجدی یلة للاس ة وس ة الدولی ة الجنائی المحكم
ع    الإجراءات لم تتخذ إلا في مواجھة قادة الدول الإفریقی     ي وجمی صراع العرق ة، مع أن ال

ن         انتھاكات حقوق الإنسان لیست ظاھرة أفریقیة فحسب؛ بل إنھا تھدد استقرار العدید م
  .القارات

سان          ى ل رارًا عل وحشیة القبض وھذا ھو العنصر المشترك الذي یأتي مرارًا وتك

ر مقب    یھم غی بض عل ي الق ستخدمة ف الیب الم د أن الأس البیتھم یعتق ین؛ فغ ة، المتھم ول

ي  )١(وغیر متناسبة  ؛ لذا یعتقد كثیرون أن اعتقالھم كان لا یتفق مع الصورة الحقیقیة الت

  .كانت في أذھانھم عن العدالة الجنائیة الدولیة

ا         ل م ون ك بوسعھم   الرغبة في الإدانة من قبل من یقوم بالإدعاء؛ حیث إنھم یفعل

ك؛ فمعظم   فقط لإثبات الإدانة بغض النظر عما إذا كان لدیھم حجج،     أو أي شيء لدعم ذل

ن،              أي ثم ة ب وز بالمحاكم ي الف ة ف دیھم طموح، ورغب شباب، ول ن ال المدعین العامین م

ك أن       ل ذل وز؛ ودلی حتى لو باستخدام أدلة زائفة؛ فالھدف الرئیس من ھذه اللعبة ھو الف

                                                             

ھ،            ) ١( بض علی اء الق د إلق أي وسیلة عن م یعترض ب ھ ل اك    قال أحد المتھمین، رغم أن ان ھن لكن ك
ل          سلحة بالكام . ثلاثة أو أربع طائرات ھلیكوبتر على استعداد، كما كان ھناك ستة جنود قوة م

وعندما وصلنا، قام ستة جنود بعمل دائرة حولنا ودفعونا، كان ھناك ستة جنود على  استعداد       
ا   ریبین من م ق ار وھ لاق الن ام لاط نا وقب  . ت اء رؤس م غط ا ت ق، كم دي أي تعلی ن ل م یك ات ل ع

ي          سدیًا؛ لكن ذیب ج ونظارات واقیة؛ لذلك لم نر أي شيء لا أستطیع أن أقول أننا تعرضنا للتع
ي                 . أتساءل ا یل ھ كم شارك آخر اعتقال ة ؟ ووصف م ذه الطریق ي أن أعامل بھ ت ف اذا فعل :" م

ي الأخرى            ت ابنت زل، وكان ي خارج المن ي وابنت اب  زوجت رأ كت كنت أجلس في شقتي وأنا أق
ي          مع كبیر لي ف    ت ل ي قال اب ورن، ابنت ى الب شقة  جاء شخص إل اب  "ي ال د  ". شخص بالب بع

قالت . قفزت بنفسي ثم توجھت إلى الباب. خمس دقائق كان ھناك دویًا قویًا والمبنى كلھ یسمع       
اب         د الب ان عن ھم وك ى رؤوس ي أرادوا أن   .لي ابنتي إن بعض الناس یرتدون أقنعة عل ي رأی  ف

ا لا   . حملون بعض الآلات الحادة یفاجئوني ورأیت أنھم كانوا ی  اب أن وكانوا یعتزمون كسر الب
أعرف حقًا لماذا، حتى الیوم، وأنا لا أعرف لماذا لم یقوموا بتدمیر جدار شقتي؟ لماذا لم تفعل     

 ".ذلك بھذه الطریقة؟ أنا حقًا لا أعرف



 

 

 

 

 

  ١١٤٥

ي العدی         ضاة، ف ل الق ن قب ن  العدید من الأدلة التي تقدم بھا الإدعاء العام تم رفضھا م د م

 .)١(الحالات

ة           -٣ ل المحكم ن قب ة م ات الجنائی راع؛ فالمحاكم ل ص دات ك ل تعقی ابق، وتجاھ التط

الجنائیة الدولیة مثلاً عبارة عن قالب واحد لا یناسب الجمیع؛ فھي لا تمیز بین حالة 

ذا رى؛ ل ة وأخ ة    دول ر بمرحل ي تم دان الت ي البل دخلھا ف ة ت ل المحكم ب أن تؤج یج

ة دیھا رغب ة، ول ك انتقالی لاح؛ لأن ذل صاص، والإص ق، والق ي التحقی ة ف  حقیقی

ساءلة   ات الم ام بعملی ى القی شجعھا عل دا   )٢(سی ي أوغن ال، ف بیل المث ى س ، عل

ن        میة ع ات رس ة تحقیق ة الدولی ة الجنائی دأت المحكم دا، ب ي أوغن سودان؛ فف وال

ال   ذكرات اعتق شدة      الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا، وأصدرت م ذا ب د ھ د انتق وق

ة            ة الجنائی درت المحكم سودان أص ي ال سلام، وف لضرره المحتمل على مفاوضات ال

ى      ٢٠٠٩الدولیة عام    ھ عل ان ینظر إلی ذي ك م مذكرة اعتقال بحق الرئیس البشیر ال

  .)٣(أنھ القائم بتأجیج التوترات القائمة ھناك

                                                             

د المتھ     ) ١( ول أح ام؛ فیق ة الاتھ سمعون لائح دما ی ین عن ل المتھم د ردود فع م رص ین ت دما :" م عن
ؤلاء      قرأت لأول مرة لائحة الاتھام، لم أستطع أن أصدق ذلك، ولم أستطع أن أدرك أن مثل ھ
لام        ض الأف ي بع ي ف ان دورًا ل ك ك دت أن ذل د اعتق شر، فق ن الب وا م ن أن یكون ال یمك الرج
ى        اس عل ل الن  الأمریكیة المتعلقة بجرائم القتل؛ ثم أدركت أنني یجب أن أكون الرجل الذي یأك

ي               .قید الحیاة ام ف ة الاتھ دیل لائح م تع ا؟ وبالفعل، ت سي، من أن ت لنف ي وقل ي زنزانت ست ف جل
ھ،            .وقت لاحق عدة مرات    تھم ب ا م ا أن م أصدق م ام ل ة الاتھ ویقول أخر بعد صدمتي من لائح

وتأكد لي ذلك عندما وجدت أن جمیع المتھمین موجھ لھم نفس لأئحة الاتھام، ویقول أخر عند     
 ."ة الاتھام أحسست أني الشیطان نفسھ، وأنني أمر بكابوس في مناميقراءة لأئح

(2) Elizabeth B. Ludwin king, does justice always require prosecution? 
The international criminal court and transitional justice measures, 
The Geo. Wash. Int'l L. Rev, Vol. 45, p.85. 

(3) Clara Sandoval Villalba, Transitional Justice: Key Concepts, 
Processes and Challenges, Briefing Paper, BP 07/11, pp.1:13. 



 

 

 

 

 

  ١١٤٦

عت ونظرًا للمثالب التي تحیق بالقضاء الوطني الداخلي وكذلك القضاء الدولي اتب

وذج   دول نم ض ال تلط"بع اكم   " مخ ساعدة المح ت م ث تم ضائیة؛ حی ة الق ن الملاحق م

دولیین   رائھم ال ل نظ ن قب ضاة م امین، والق ة، والمح ة  . المحلی اكم مؤقت ذه المح وھ

ن                  زیج م ستخدم م ب، وت ى جن ا إل ین جنبً ین ودولی بطبیعتھا، وتعتمد على موظفین محلی

دولي  وطني وال انون ال شائھا . الق م إن د ت د    وق ع تزای ث دف ك؛ حی نة والھرس ي البوس  ف

ة               دة لإقام م المتح ة الأم ك بعث نة والھرس ضاء بالبوس ة الق درات ونزاھ المخاوف حول ق

ن  ٢٠٠٢و ١٩٩٩محاكم مختلطة قضائیة وقد حوكم بین الأعوام     ة حال ١٧م ما یقرب م

ي          شرقیة ف ور ال ي تیم اكم ف ذه المح ست ھ وبر  ٢٥في كوسوفو، وتأس ا  ١٩٩٩ أكت م وفقً

  .١٢٧٢ار مجلس الامن الدولي رقملقر

اییر            ى مع وتطمح المحاكم المختلطة بین الأمم المتحدة والمحاكم الوطنیة إلى أعل

ة      سائل العدال ي م ة ف ضلة المحلی ل للمع دل كح وع معت ر ن ا تعتب اد، كم تقلال والحی الاس

د وص   الانتقالیة فھا ، إضافة إلى القرب المادي، والمشاركة الوطنیة، ولكن بعض النقاد ق

ق        )١(بأنھا تجمع أسوأ ما في الأمرین  ین، وتطب ین ودولی ضاة وطنی ن ق شكل م ا ت ؛ لكونھ

، ومع ذلك )٢(القانون الوطني الذي قد یصطدم بالعدید من العقبات وأھمھا مبدأ الشرعیة        

ضائي          ام الق ى النظ أثیره عل یتم تقییم نجاح النظام المختلط في نھایة المطاف من خلال ت

  .د الصراعالمحلي للدولة بع

ضاتھا          ع ق ي یتمت صة، الت ة المتخص ة المدنی اكم الوطنی ام المح ع أن قی والواق

صوصًا            راجح؛ خ ر ال ات ھو الأم ذه الانتھاك ي ھ صل ف ة بالف بالاستقلال والحیدة والنزاھ
                                                             

(1) Dustin N. Sharp, Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of 
Fourth Generation Transitional Justice, Harvard Human Rights 
Journal / Vol. 26, pp.151- 178.  

  .٢٤٢علي القھوجي، العدالة الانتقالیة من منظور الملاحقات الجنائیة، مرجع سابق، ص. د) ٢(



 

 

 

 

 

  ١١٤٧

ساعدھا           شروعیة ت ا م لتقبل الكثیرین من أفراد المجتمع والضحایا لھا، مما یضفي علیھ

ضلاً        على تحقیق أھدافھا، وقربھ   ا؛ ف ضیتھم أمامھ ن عرض ق نكھم م ا یم ا من ھؤلاء مم

ھ،     لطتھا فی عن إدراك ھذه المحاكم لطبیعة الصراع، وخصائص المجتمع التي تمارس س

مع ضمان القیام بالتعدیلات التشریعیة التي تضمن قیام ھذه المحاكم بدورھا، إضافة إلى 

دول        دخل ال ن الت ة م ساسیة مفرط دیھا ح ات ل ض المجتمع دم    أن بع ي ع ة ف ي، ورغب

 ومع ذلك لا .المساس بسیادتھا، وألا تكون أحد وسائل الدول الكبرى في تحقیق رغباتھا  

ة، أو     دم الرغب مانع من اللجوء إلى القضاء الدولي إذا تعذرت المحاكمة داخل الوطن؛ لع

ة    سات دولی ل مؤس ن قب ة م ات الوطنی ة المحاكم ك، أو مراقب ى ذل درة عل دم المق ع

 .دةمتخصصة ومحای
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  ١١٤٩

  الفصل الرابع
  إشكاليات المساءلة الجنائية كأحد آليات

  العدالة الانتقالية
  :تمھید وتقسیم

اء       ى إرس دف إل ي تھ تعتبر المساءلة الجنائیة أحد أھم آلیات العدالة الانتقالیة الت

ضحایا،    ادل لل صاص الع ق الق اب، وتحقی ن العق اة م لات الجن دم إف انون، وع یادة الق س

ة   ة الحقیق ن    ومعرف ة م د مجموع ك توج م ذل ع، ورغ راد المجتم ة أف ذویھم ولكاف م ول لھ

  . الإشكالیات الموضوعیة والإجرائیة التي قد تؤثر علیھا؛ وفیما یلي بیان ذلك

  
  المبحث الأول

  الإشكاليات الموضوعية للمساءلة الجنائية
  كأحد آليات العدالة الانتقالية

    

مبدأ الشرعیة، وما : ریم والعقاب مثلتتصل ھذه الإشكالیات بالمبادئ العامة للتج    

یترتب علیھ من عدم رجعیة قانون العقوبات، والتناسب بین الجریمة والعقوبة من خلال      

ل م    ب    الحكم بعقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة؛ وسوف یتم تناول ك ي مطل ا ف نھم

  :مستقل



 

 

 

 

 

  ١١٥٠

  المطلب الأول
  المساءلة الجنائية ومبدأ الشرعية

ر ساءلة تثی شرعیة؛    الم دأ ال ع مب ھا م ن تعارض ا م ا تخوفً د تطبیقھ ة عن الجنائی

ق  :  یفرض قیودًا على المحاكمات الجنائیة أثناء المرحلة الانتقالیة منھا  لكونھ حظر تطبی

ة      القانون بأثر رجعي؛ فالانتھاكات في النظام القدیم لا     الي فالمعاقب اب، وبالت ضع للعق تخ

ھ لا یجوز        .علیھا ستكون انتھاكًا لمبدأ الشرعیة    رى أن ث ی بعض، حی ضھ ال ا یرف  وھو م

ة،                  ة الانتقالی ات العدال ي أوق ائغة ف ة س ة كلقم د العدال التضحیة بمبدأ الشرعیة، أو قواع

ق     ا تحقی و ھن ي وھ ساب النفع ات للح انون العقوب ي ق یة ف د الأساس ضع القواع وألا تخ

 )١(أھداف العدالة الانتقالیة

ال  قد یبدو أن ھذا التخوف لیس في محلھ  ذه الأفع ل،  -، على أقل تقدیر؛ لأن ھ  القت

ذیب داء، والتع صاب، والاعت وأ  -والاغت ي أس ى ف وانین حت ع الق ي جمی ة ف ر مجرم  تعتب

ذه       رًا لھ ا؛ ونظ اع عنھ الأنظمة، كما أنھا أعمال غیر أخلاقیة یتسنى للجمیع واجب الامتن

ضالع           رًا للاشمئزاز، أن ال ن مثی م یك أ، إن ل ال    الحقائق، یبدو من الخط ذه الأعم ي ھ ین ف

امھم                  د قی ة عن وانینھم الداخلی ي ق ال ف ذه الأفع دم تجریم ھ الوحشیة لا یحاكموا بحجة ع

سفیة،               . بھا ة التع ة نظر الأنظم ن وجھ انون م ھذا التصور الذي یعكس حقیقة ما ھو الق

  .والتي تؤثر على تصورات ما ھو محظور وما ھو لیس محظور

متع بامتیاز تحدید الجرائم والعقوباب وحدھا  كما أن السلطة وفق مبدأ الشرعیة ت      

سلطة              ذه ال اءة ھ ادلاً، وإلا فإس تخدامًا ع ذا اس ستخدم ھ ا أن ت ب علیھ دون الأفراد، ویج

                                                             

(1) Jens David Ohlin, On the Very Idea of Transitional Justice, 
www.journalofdiplomacy.org, Winter/Spring 2007,  pp.51:60.   



 

 

 

 

 

  ١١٥١

ا               صف أعمالھ د ی ة، وق ي الجریم ا ولمرتكب ھ لھ ع، ولوم سیترتب علیھ استھجان المجتم

ات    بعدم المشروعیة؛ لأن الجناة قد یكونوا التزموا بالقانون، ولكنھم      وا بالواجب م یلتزم ل

ر              ا ھو غی شروع وم ر م ا ھو غی ین م ع ب ین الجم ذا یتع یھم؛ ل ة المفروضة عل الأخلاقی

ي            انوني والأخلاق ب الق ى الجان أخلاقي؛ لكون ذلك یتفق مع الإصلاح، كما أن التركیز عل

ة  ل ة،          ھ أھمی سات العام لاح المؤس ھ إص دما یرافق صوصًا عن الي؛ خ ھ الانتق ة للفق  إیجابی

  .)١( النظام السابق قد یعملون بشكل مختلف وفقًا للقوانین الجدیدةفأفراد

ع              افى م ان یتن ر إن ك ا أم ت اتیانھ ة وق ن مجرم وبذلك فالمساءلة عن أفعال لم تك

اس أن  مبدأ الشرعیة من الناحیة الشكلیة غیر أنھ لا    ھ  یتعارض مع جوھر المبدأ على أس

ضاة،             تبداد الق ام واس سف الحك ى تع ذه      وضع للقضاء عل ل ھ شف وجود مث الي یك وبالت

ضاء             ل الق ا یجع الأفعال خارج المدونة العقابیة عن استبداد وتحكم السلطة التشریعیة بم

تبداد ب       تبدال اس لا یجوز اس تبداد على الاستبداد أمر یتلاءم مع مبدأ الشرعیة، ف ا  اس ، كم

صان       ن الح راد  أن العدالة قیمة كبرى ینبغي عدم إعاقتھا بتشریعات تضع العدید م ات للأف

رر     ة تق صوص قانونی ع ن شریعیة وض سلطة الت ل ال اب، أو بتجاھ ن العق لات م للإف

 .المساءلة

                                                             

(1) David C. Gray, What’s So Special About Transitional Justice? 
Prolegomenon for an Excuse-Centered Approach to Transitional 
Justice, avaibal at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id =897080, site Visited on 11-12-2013. 



 

 

 

 

 

  ١١٥٢

  المطلب الثاني
  المساءلة الجنائية وتناسب الجزاء

  

ھ    تناسب الجزاء مع الفعل یحقق الرضاء بھ من      ضفي علی ھ، وی  قبل المحكوم علی

زاء   اس أن الج ى أس شروعیة عل ام، والم یلة للانتق یس وس ع  ل ب م ل یتناس ا رد فع إنم

   .)١(ظروف ارتكاب الجریمة، ودرجة قصد الجاني

دام       ة الإع ین عقوب ب ب وافر التناس دى ت ا بم ؤالاً متعلقً ب س رح التناس   ویط

ل        وأخطر سانیة مث د الإن سري       : الجرائم ض اء الق ذیب، والاختف ة، والتع ادة الجماعی  . الإب

انون     وء حظر الق ي ض ك ف ي  وذل دولي العرف ة ال دام ا لعقوب ك  لإع ل ذل ترطتھ  ، دلی ا اش   م

ة         سماح بعقوب دم ال ة ع ة الانتقالی ام بالعدال الأمم المتحدة على الدول التي تھدف إلى القی

  .)٢(الإعدام

ت   ا أوص ة   وم ھ اللجن سان،     ب وق الإن ة لحق صوص  الأمریكی ب    بخ الجرائم المعاق

وق  الأمریكیة للاتفاقیة تمثل انتھاكًا والتي علیھا بالإعدام سان  لحق أن  الإن وم  ب ة   تق الدول

في  علیھا المنصوص للإجراءات وفقًا المحاكمة إعادة یشمل فعال إنصاف الضحیة بمنح

ادة  ن  8 الم ة،  م م  وإذا الإتفاقی ن  ل ا  یك ادة  ممكنً ة  إع ق  المحاكم ذه  وف شروط  ھ ق   ال یطل

                                                             

(1) Rachel López, The (Re) collection of Memory After Mass Atrocity 
and the Dilemma for Transitional Justice, Drexel University School 
of Law Legal Studies Research Paper Series 2014-W-01, pp.29:33. 

ة         ) ٢( أن العدال ي ش دة ف م المتح ج الأم ام، نھ ین الع دھا الأم ة أع ذكرة توجیھی دة، م م المتح الأم
  . ٦، ص١٢-٣٨٥٧٦م، مذكرة رقم ٢٠١٠الانتقالیة، مارس 
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د  في اللجنة واعتبرت وتعویضھ، سراحھ ن  العدی ضایا  م ة  الق ة  المتعلق دام أن   بعقوب الإع

  .)١(الإنسان لحقوق العقوبة انتھاكًا ذهھ

ذه الجرائم،           ى ھ ل عل ومع ذلك لجأت العدید من الدول إلى عقوبة الإعدام كرد فع

ورمبرغ،              ي ن ا ف دة وحلفائھ ات المتح ة، والولای ادة الجماعی د الإب دا بع ك روان ي ذل بما ف

س   ومع ذلك تستخدم الدول الأوروبیة التي ألغت عقوبة الإعدام حقھا في الفی      ي مجل تو ف

  .الأمن لإبقاء عقوبة الإعدام خارج العقوبات المقررة

وق       ة لحق ة الأمریكی اق اللجن دام، واتف ة الإع دة لعقوب م المتح ر الأم م حظ ورغ

دول      ن ال د م ي العدی ك، وتخل ع ذل سان م اطر   الإن ب خ ن طی شع    ع ي أب دام مجرم ن إع  ع

ذه ال           ا ھ ادة     الجرائم بسبب أن المجتمعات ذات الصلة، والتي تمزقھ ي إع ب ف جرائم ترغ

   .العرقيبناء نفسھا، خشیة أن تقع مرة أخرى في العنف 

ث               والواقع أن    لاءم؛ حی ر م ر غی ذه الجرائم أم ن ھ دام ع ة الإع ذ بعقوب عدم الأخ

 سیعاقبون على نحو كاف، وإلا تعرض الجزاء لخطر   جناةیجب أن یشعر الضحایا بأن ال    

ن    عدم المشروعیة، خاصة في بلد تحتفظ بعقوبة     وطني ع ات ال الإعدام في قانون العقوب

  .القتل العمد، أو السرقة بالإكراهجرائم عادیة ك

ھ          ن أن رغم م ى ال فالعدالة الانتقالیة تقتضي عقوبة الإعدام على ھذه الجرائم، عل

م           ار إذا ت د ینھ قد یكون غیر مسموح بھ في سیاقات أخرى، فمشروع العدالة الانتقالیة ق

م     و حك ك؛ فل لاف ذل ى خ ة      عل ون كافی ن تك ا فل شرین عامً دة ع اني لم ى الج سجن عل  بال

اة الآلاف            ن وف سؤولاً ع اره م ة؛ باعتب ادة الجماعی ل الإب ة مث للشعور بالعدالة عن جریم

                                                             

ر ) ١( م   التقری ول  ، 11.765 مضمون، قضیة   ،/٠٢/ ٥٥رق ون   ب ادا (لالی وبر  ٢١، )غرین  أكت
رة ٢٠٠٢ م   ١/١١٩  م، الفق ر رق ون  ، 12.275  ، قضیة ٠٢ / ٥٨؛ التقری ین،  دینت   ٢١ ایتك
 .١٦١/١، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر 



 

 

 

 

 

  ١١٥٤

ا          ا احتیاجاتھ از لھ تثنائیة بامتی ة اس ة ممارس ة الانتقالی ا أن العدال دنیین، كم ن الم م

  .الخاصة، والظروف المتعلقة بھا

ادة    ویؤكد ذلك ما تنص      ن        ٤/٢علیھ الم ره م ذیب وغی ضة التع ة مناھ ن اتفاقی  م

دول   : "ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة بقولھا إنھ         ى ال عل

  ".الأطراف أن تضمن فرض عقوبات تتناسب مع خطورة ھذه الجرائم

تم ا          ي ی ن أخطر الجرائم الت دام كجزاء ع اب  وبالتالي یجب الأخذ بعقوبة الإع لعق

ب        ة والتناس ق العدال ة لتحقی یش     .علیھا في المراحل الانتقالی ساءل ھل یجوز أن یع  ونت

ا               اي، أو بعض سجون أوروب ي لاھ زًا ف ھ محتج ن حیات ى م مرتكب أخطر الجرائم ما تبق

  ، أو سجون دولتھ؟خرىالغربیة الأ

رى     دیات أخ ة تح ساءلة الجنائی ھ الم ل تواج دة؛ ب ست الوحی دیات لی ذه التح وھ

 ف یتم تناولھا في المبحث القادمسو
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  المبحث الثاني
  الإشكاليات الإجرائية للمساءلة الجنائية

  كأحد آليات العدالة الانتقالية
  

  :تمھید وتقسیم

ة      ل عملی د تعرق ي ق دة الت كالیات الوحی ي الإش ست ھ وعیة لی الإشكالیات الموض
 الانتھاكات الجسیمة من العفو العام عن: المساءلة، ولكن توجد إشكالیات إجرائیة أھمھا

ة          دعاوى الجنائی ضاء ال اب، وانق ن العق قبل السلطات المختصة مما یؤدي إلى الإفلات م
  :وفیما یلي بیان ذلك. الناشئة عن ھذه الجرائم بالتقادم

  المطلب الأول
  العفو العام والمساءلة الجنائية

دعو الحاج      د ت ة؛ فق ساءلة الجنائی ق بالم ي تحی صعوبات الت رًا لل ع نظ ى وض ة إل
و -آلیات أخرى للعدالة الانتقالیة من أھمھا العدالة التصالحیة   ا لا    - العف ضطلع بم ي ت ؛ لك

ضل     ار الأف ا الخی ست دائمً ة لی ھ؛ فالمحاكم ام ب سن القی ا لا تح اكم، أو بم ھ المح وم ب تق
 والعفو في القانون الجنائي قد یكون ،)١(للدولة التي ترید أن تتصالح مع ماضیھا العنیف

و            - شاملاً –مًا  عا ھ العف ق علی ا ویطل ون خاصً د یك ة، وق ن الجریم و ع  ویطلق علیھ العف
و            داره، والعف ى اص ة عل ة القائم ھ، وشروطھ، والجھ ا مبررات ل منھم ة، ولك ن العقوب ع

                                                             

(1) Claudio Corradetti, Philosophical Issues in Transitional Justice 
Theory: A (Provisional) Balance, POLITICA ,SOCIETÀ, 2/2013, 
pp.185: 220. 
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ھ ل     )١(بنوعی ي المراح صوصًا ف رة؛ خ سنوات الأخی ي ال دول ف ن ال د م ھ العدی أت إلی لج
ة ساعد  )٢(الانتقالی ھ ی ى جب ، لكون وس،    عل فاء النف واء، وص ة الأج واطر، وتنقی ر الخ

ا   بابھا ونتائجھ ن أس ان م ا ك سواد وم ة ال ام حالك اوز أی ى  . )٣(وتج دف إل ل یھ و عم فھ
یلة إلا  ن وس ا م ر؛ فم ا الآخ ل منھم ك ك رفین أنھ ین ط وازن ب ة  الت ي مواجھ ذوھا ف اتخ

ي       ذ ف ار أن  بعضھم البعض، ولم یعد أمامھم للخروج من الأزمة إلا العفو؛ مع الأخ  الاعتب
   .حكم العفو یكون وفق الشخص مرتكب الجریمة، ونوع الجریمة المرتكبة

ى     : والعفو خلال المراحل الانتقالیة ھو     ؤدي إل ي ت ة الت مجموعة التدابیر القانونی
ین، أو      خاص معین د أش ا ض ة أحیانً ة والمدنی ة الجنائی ر الملاحق ن    حظ ة م ات معین فئ

ي  سلوك إجرام ق ب ا یتعل خاص فیم ال أي   الأش و، أو إبط دور العف ل ص ب قب دد ارتك  مح
ي، ولا          أثر رجع ا ب بق إثباتھ ي         مسؤولیة قانونیة س ب ف م ترتك ن جرائم ل و ع یجوز العف

   .)٤(المستقبل، فالعفو لا یكون إلا عن الماضي

ا، أو      وتناولنا لھذه الإشكالیة یتم من خلال بیان صور العفو الذي قد یكون مُطلقً

  :یان ذلك وفیما یلي ب.مشروطًا
                                                             

ن ا  ) ١( زول ع و الن و ھ اءتھ،     العف ن إس سيء ع اب الم ي عق ق ف رفلح و ویع ي العف اموس  ف ق
ات     یتم استخدامھ و ،النسیانفعل : بأنھ أكسفورد د من اللغ ي العدی ان مصدره   و .ف ي  ك ة   ف اللغ
ة         النسیانحیث تعني، άμνηστία الیونانیة ة سبقت إدان الغفران عن جریم وحي ب أكثر مما ت

 .مرتكبیھا جنائیًا
Diane F. Orentlicher, Setting accounts, the duty to prosecute human 
rights violations of a prior regime Yale Law Journal, Vol.100 No.8 
(1991), P. 2537. 
(2) Louise Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political 

Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide, Oxford and 
Portland: Hart Publishing, amazon, 2008, pp.30: 50. 

ى،               . د) ٣( ة الأول ة، الطبع ال الجرمی و عن الأعم ي العف وجیز ف اب ال ھ لكت سلیم باسیلا، في مقدمت
 . ١٤م، ص٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة، 

د الصراع            ) ٤( ا بع دول م انون ل یادة الق سان، أدوات س دابیر "مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإن  ت
 .٥م، ص٢٠٠٩، "العفو
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  الفرع الأول
  الرفض المطلق للعفو العام

ضاء،   خارج بالإعدام المعني الخاص یرى المقرر اق الق دام  نط صوري،  والإع  ال

و  قوانین من ینشأ یمكن أن العقاب من الإفلات:"أن التعسفي والإعدام ي  العف صدر  الت  ت

  )١("الوطنیة والمصالحة السیاسي الاستقرار بھدف

لات          )أ٢٤(كما نص المبدأ     دة حول الإف م المتح ة للأم ادئ العام شروع المب ن م  م

اق          : "من العقاب على أنھ   ة لإتف ة الظروف المواتی ھ تھیئ ون الغرض من دما یك ى عن حت

ة           ن الإجراءات المماثل ره م و وغی سلم أو تعزیز المصالحة الوطنیة، ینبغي ألا یعود العف

  .)٢("وليبالفائدة على مرتكبي الجرائم الجسیمة حسب القانون الد

وق        سیمة لحق ات الج وانطلاقًا من ذلك حظرت العدید من الدول العفو عن الإنتھاك

ا       ساني منھ ام    : الإنسان أو للقانون الإن ا لع تور إثیوبی ھ     ١٩٩٤دس ي مادت ذي نص ف م ال

ل  ٢٨ سانیة مث د الإن رائم ض ي الج دام  :  أن مرتكب ات الإع ة، وعملی ادة الجماعی الإب

ا       الصوریة، والاختفاء القسري،    والتعذیب لا یمكن أن یستفیدوا من العفو أو الصفح، كم

ام    صادر ع وادور ال تور الإك ل دس ادة   ١٩٩٨لا یقب ي الم رائم  ٢٣/٢م ف ن ج و ع  العف

یة،               باب سیاس ل لأس اف، والقت سري، والاختط الإبادة الجماعیة، والتعذیب، والاختفاءالق

  .أو لأسباب تتعلق بحریة الرأي

                                                             

دام  بحالات المعني الخاص للمقرر مؤقت تقریر) ١( إجراءات  أو القضاء  خارج  الإع وجزة  ب أو  م
 .٤٨الفقرة ، A/55/288م،٢٠٠٠ أغسطس ١١تعسفیة، 

ا    ) ٢( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق اب"تقری ن العق لات م " الإف
ة     السجلات الرسمیة للجنة حقوق الإ     ستون، وثیق ة وال دورة الحادی نسان التابع للأمم المتحدة، ال

 . ١٥، ص٢٤، المبدأ E/CN.4/2005/102/A-H. ١رقم 
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المسؤولین : " منھ أن٢٩م في المادة ١٩٩٨ عام  ونص دستور فنزویلا الصادر   
سان، وجرائم الحرب، لا          وق الإن سیمة لحق ات الج سانیة، والإنتھاك عن الجرائم ضد الإن

  ".یمكن أن یستفیدوا من العفو أو الصفح

الا  في الوطنیة المصالحة قانون وكذلك یستثنى ن  جواتیم و  م ادة  جرائم  العف  الإب
ادم  لأحكام تخضع لا التي الجرائم وجمیع القسري، اءوالاختف الجماعیة، والتعذیب،  التق

  )١(.جواتیمالا علیھا صادقت التي بموجب المعاھدات

رى  ة  وت ة  المحكم وق  الأمریكی سان  لحق ع :" أن الإن ضیات  جمی ة  المقت  المتعلق
ى  تھدف لأنھا مقبولة، غیر إلغاء المسؤولیة وإجراءات التقادم، وأحكام العام، بالعفو  إل

ع  ق، التح من ة  قی سؤولین  وإدان ن  الم سیمة   ع ات الج وق  الإنتھاك سان  لحق ل  الإن  :مث
ذیب،  دام  التع ارج  والإع اق  خ ضاء،  نط دام  الق سفي أو  والإع صوري،  التع اء  ال  والإختف
 الدولي القانون في المعترف بھا الأساسیة الحقوق تنتھك محظورة؛ لأنھا كلھا القسري،

  .)٢("الإنسان لحقوق

ة الإف  ت اللجن ا أعلن ذي   كم و ال انون العف شعوب أن ق سان وال وق الإن ة لحق ریقی
اربھم أن           ضحایا أو أق ن لل ي یمك اعتمد بھدف إبطال الدعاوى، أو الإجراءات الأخرى الت
ا              ن إلتزاماتھ ن التھرب م ة م ن الدول ب أن یُمك ضرر لا یج ر ال یسعوا من خلالھا إلى جب

نح الع     وح أن م رت بوض ا ذك ا أنھ اق، كم ب المیث ة بموج سامحة   الدولی ل م ن أج و م ف
ال           صاف فع ي إن ضحایا ف ق ال ك ح سان ینتھ ك   )٣(مرتكبي انتھاكات حقوق الإن ، ورغم ذل

                                                             

م      ٨المادة  ) ١( وم رق ي       ١٩٩٦ - ١٤٥ من المرس ة الصادر ف انون المصالحة الوطنی ق بق  ، المتعل
  .م ١٩٩٩  دیسمبر ٢٧

ي         ) ٢( م الصادر ف رو، الحك ي بی وس ف اریوس ألت ا ١٤قضیة ب م   ٢٠٠١رس م ة ج رق م، المجموع
  .٤٢، ٤١ ، الفقرات ٧٥

ا، من           ) ٣( ي إفریقی المبادئ والخطوط التوجیھیة بشأن الحق في محاكمة عادلة ومساعدة قانونیة ف
  ).ج، د(حیث المبدأ 



 

 

 

 

 

  ١١٥٩

ا،               بق ذكرھ ي س ررات الت ن المب ا م ام انطلاقً العفو الع ذت ب دول أخ توجد مجموعة من ال
  .وتقدیمھا لآلیات العدالة التصالحیة على العدالة الجنائیة

ود     دول ن ب      والواقع أنھ قبل بیان ھذه ال و، ویترت شابھة للعف ان الإجراءات الم  بی

ل   اب مث ن العق لات م و الإف ر وھ س الأث ا نف ات  : علیھ لال المحاكم ن خ ي م و الفعل العف

دم   رائم، أو ع ذه الج ن ھ ب ع شریعات تعاق ن ت دم س سؤولین، أو ع بعض الم ة ل الوھمی

راءة    ن      . تقدیم أدلة الإدانة مما یؤدي إلى الب شریعات م ضمنھ بعض الت ا تت ذلك م ود  ك  قی

ع     إجرائیة یصعب الوفاء بھا؛    صانات     )١(فیتحقق العفو بحكم الواق ن الح ف ع ي تختل ، وھ
                                                             

سان؛          ) ١( وق الإن ساءلة الأشخاص منتھكي حق ع م ود لمن ة وقی وریا حصانات إجرائی عت س وض
داث إدارة    انون إح درت ق ث أص م   حی ة رق ن الدول ي  ١٤أم صادر ف د ٢٥/١/١٩٦٩ ال م، وق

ي الإدارة عن الجرائم       :  منھ على ما یلي    ١٦نصت المادة    املین ف ة أي من الع لا یجوز ملاحق
ا    امھم بھ رض قی ي مع یھم أو ف ة إل ددة الموكول ات المح ذ المھم اء تنفی ا أثن ي یرتكبوھ الت

ادة         إلا نص الم دیر؛ وت ن الم صدر ع ة ی ر ملاحق ب أم ھ ٣٠بموج ى أن ذا  : " عل شر ھ لا ین
ان              نص المادت ا ت اریخ صدوره، كم وم   ١٠١، ٧٤المرسوم ویعمل بھ اعتبارًا من ت  من المرس

م   شریعي رق ي  ٥٤٩الت صادر ف ادة  ٢٥/٢/١٩٦٩ ال نص الم ھ ٧٤م؛ وت ى أن وز :" عل لا یج
د     ا أو المتعاق ارین إلیھ دبین أو المع ة أو المنت ن الدول ي إدارة أم املین ف ن الع ة أي م ین ملاحق

ل      ا قب ھ بھ رض قیام ي مع ة أو ف ن الوظیف ئة ع رائم الناش ي الج ضاء، ف ام الق رة أم ا مباش معھ
إحالتھ إلى مجلس التأدیب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدیر، كما تنص المادة        

م        : " على إنھ  ١٠١ وم رق اذ المرس اریخ نف اریخ  ١٤لا ینشر ھذا المرسوم ویعتبر نافذًا من ت  بت
سمبر           . م١٥/١/١٩٦٩ ي دی انون التوقف الكامل الصادر ف دة    ١٩٨٦وكذلك ق ان یحدد م م وك
ذا       ٦٠ ى ھ د ألغ الأرجنتین وق ذرة ب رة الحرب الق ق بفت دة تتعل ة جدی كاوي جنائی ع ش  یومًا لرف

ا  انون لاحقً ي       . الق صادر ف ة ال ة الواجب انون الطاع ى ق افة إل رض أن   ١٩٨٧إض ذي افت م ال
تثن  سكریین باس سئولین الع ات     الم ضمن انتھاك رائم تت اب ج ى ارتك وا عل د أكرھ بعض ق اء ال

ولا شك أن ھذین القانونین یتعارضا مع حقوق . لحقوق الإنسان وقد ألغى ھذا القانون بعد ذلك  
ت خلال        . الإنسان ي ارتكب والعفو قد یكون فعلیًا كنتیجة لقرار سیاسي بعدم ملاحقة الجرائم الت

ابلیون      الصراع، أو اللجوء إلى إحدى الدول،      ي ن ا حدث بنف  وإزالة تھدید الملاحقة الجنائیة كم
ا         شارلز    .  إلى إلبا وفي وقت لاحق الى سانت ھیلینا ویشكل ذلك مثالاً تاریخیً ا لت ووعد نیجیری

ا              ي لیبیری ة ف اء الحرب الأھلی سھا لإنھ م بوساطة رئی اق ت تایلور باللجوء إلیھا ككجزء من اتف
تحدة، وفرنسا في إیواء الرئیس اللیبي السابق معمر القذافي   م، وتفكیر المملكة الم   ٢٠١١یولیو  

  .من الملاحقة القضائیة من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة اذا وافق على ترك السلطة
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ل             دولي مث انون ال ب الق بعض بموج ا ال ة    : الرسمیة التي یتمتع بھ دول الأجنبی اء ال رؤس

ام               ول أم دم المث ي ع ل ف ط تتمث ة فق ود إجرائی وغیرھم على أساس أن ھذه الحصانات قی

  .)١ (یترتب علیھا عدم المساءلةالقضاء الأجنبي، ولكن لا 

  : الدول التي أخذت بالعفو العام-

  :لجأت بعض الدول للعفو العام كأحد الآلیات الانتقالیة منھا  

 : أسبانیا-١

بانیا  ر اس ا تعتب و المث ة       ل ھ رب أھلی ن ح د م ذا البل انى ھ د ع ا، فق اد ھن    المعت

شیة؛ حی        ة الوح ن الدكتاتوری ود م ة عق ن ثلاث تند شرسة عقب أكثر م ي    ث اس ا ف انتقالھ

ذمر                   ١٩٧٠ ى ت افة إل م، إض ضحایا أو ذویھ اء ال ا رض و ھن ى العف م یلق م على العفو، ول

ل      ن التوص ع م م یمن ك ل ن ذل دني، ولك ع الم ضاء، والمجتم ال الق ض رج ىبع لام إل  س

 .اجتماعي شامل

 : سیرالیون-٢

رالیون، تم اعتماد نھج أكثر دقة للعفو من قبل لجنة الحقیقة والمصالحة في سی       

ائي أن  ا النھ ي تقریرھ ة ف صت اللجن د خل ن : "وق سلام لا یمك ون أن ال ذین یزعم ال

                                                             

الحصانة من الولایة القضائیة التي یتمتع بھا :"أكدت على ذلك محكمة العدل الدولیة بقولھا إن     ) ١(
ا  وزراء الخارجیة لا تعني أنھم یتم    تعون بالإفلات من العقاب في سیاق أیة جریمة قد یرتكبوھ

ن    ا ع صلة تمامً ة منف ضائیة الجنائی ة الق ن الولای صانة م ا؛ فالح ى خطورتھ ر إل دون النظ
رة          ة القضائیة الخضوع للمقاضاة لفت المسؤولیة الجنائیة الفردیة؛ فقد تمنع الحصانة من الولای

م   زمنیة معینة، أو في سیاق جرائم معینة؛       ة؛ حك لكنھا لا تعفي الشخص من المسؤولیة الجنائی
ام  ٢٠٠٢ فبرایر ١٤صادر في   رة  ٢٠٠٢م، تقاریر محكمة العدل الدولیة لع ان  ٦٠م، الفق ، وك

ة               ا المقدم ة ضد بلجیك و الدیمقراطی ة الكونغ ذلك بمناسبة مذكرة التوقیف المقدمة من جمھوری
  .م٢٠٠٠ أبریل ١١في 



 

 

 

 

 

  ١١٦١

ة          ر إطال مقایضتھ بالعدالة، تحت أي ظرف من الظروف، یجب أن یكونوا مستعدین لتبری

الات           . الأمد المحتمل للنزاع المسلح    ن الح ر م ي كثی ھ ف ر مرغوب فی وقد یكون العفو غی

ة     وفي الواقع ھناك أمثلة للع   ن الأنظم رة م ام الأخی فو المسیئ التي أعلنھا الطغاة في الأی

كما تدرك اللجنة أیضًا أنھ من المستحسن عمومًا مقاضاة مرتكبي الانتھاكات  . المستبدة  

الخطیرة لحقوق الإنسان، لاسیما عندما ترتفع إلى مستوى الخطورة، وتشكل جرائم ضد 

و  تبعاد العف ي اس ك لا ینبغ ع ذل سانیة، وم ذین  الإن ك ال ة لأولئ ات المتاح ن الآلی ا م  تمامً

شي؛    سلح الوح زاع الم رات الن د فت ة بع ال العدائی ف الأعم ى وق اوض عل اولون التف یح

ي الوصول            ة ف ف، والرغب صراع العنی ع ال ار واق الات ھو إنك فإنكار العفو في جمیع الح

  .)١("بھذا الصراع والمعاناة إلى نھایتھ

 ):كوت دیفوار (  ساحل العاج -٣

ي                رم ف سیاسي المب ادوغو ال اق واغ لال اتف ن خ و م جنحت كوت دیفوار إلى العف

و       ٢٠٠٧مارس   د للعف انون جدی ضى ق م بین ممثلي رئیسھا والقوى الجدیدة، وذلك بمقت

یشمل الجرائم والجنح المتعلقة بانتھاك أمن الدولة، والمرتبطة بالاضطرابات التي ھزت         

ذا   ٢٠٠٠ سبتمبر ١٧ ساحل العاج، والتي حدثت في الفترة من     م، وحتى تاریخ دخول ھ

  .الاتفاق حیز النفاذ

  : شیلي-٤

ذین   ١٩٧٨أصدرت شیلي قانون العفو عام    م الذي طبق على جمیع الأشخاص ال

ن            تمرت م ي اس صار الت رة الح بتمبر  ١١ارتكبوا أفعالاً غیر قانونیة أثناء فت م ١٩٧٣ س

                                                             

(1) Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and 
Reconciliation Commission, Vol. 3B, Free town, 2004, ch. 6, paras. 
11,12.   



 

 

 

 

 

  ١١٦٢

بقت   م شریطة ألا یكونوا خاضعین لإجرا١٩٧٨ مارس  ١٠إلى   ا، أو س ءات قانونیة حالیً

ي  ١ المادة ٢-١٩١إدانتھم فعلاً، وكان ذلك بالقانون رقم    ل  ١٨ الصادر ف . م١٩٧٨ أبری

ة              دم إمكانی الي ع ق؛ وبالت ع أي تحقی شروط یمن ر م ا أي غی وًا تلقائیً وكان ھذا العفو عف

  .)١(الملاحقة القضائیة

 : بیــرو-٥

انون  د الق ث اعتم و؛ حی ى العف رو إل أت بی م لج ي٤٧٩ رق العفو ف ق ب  ١٤ المتعل

ن               ١٩٩٥یونیو وات الأم راد ق ع أف ن جمی الي ع وم الت ي الی وًا ف رئیس عف در ال م أص م، ث

اة، أو         ق، أو المقاض د التحقی انوا قی ذین    والمدنیین الذین اتھموا، والذین ك ة، أو ال الإدان

سان       وق الإن ات حق ن انتھاك وا   . كانوا ینفذون أحكامًا بالسجن ع ذه الق ت ھ ر  وكان نین غی

دعوى،           ذه ال ي ھ ائي ف دستوریة، ولكن لتبعیة القضاء إلى السلطة تجنب إصدار حكم نھ

  .وأعلن أنھ غیر مختص بھا

ف        ة وق رة الثانی توریة للم ین الدس ة الیم رئیس للدول دما أدى فوجیموري ك وعن

ة             ب الأم دھا خاط ضحایا، وبع ع ال ى جمی داد عل سیان     :"دقیقة ح ا، ون ة قلوبن ا تھدئ علین

ق                   الماضي ي ح أ ف ھ أخط ا أن ق، كم ھ ح ا ل د من ل واح وفى؛ لأن ك ل مت ریم ذكرى ك ، وتك

رو  سلام وبی اء ال روري لبن العفو ض رو؛ ف ب ألا. بی ى   یج ل إل وراء، ب ى ال ر إل ننظ

  )٢("المستقبل

                                                             

(1) Kai Ambos, The Legal Framework of Transitional Justice: 
ASystematic Study with a Special Focus on the Role of the ICC, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, pp.19:101. 

(2) John R. Hamilton, The Fall of Fujimori: A Diplomat's Perspective, 30 
Fletcher, Foreign World Aff. (2006), p. 191, 191. 



 

 

 

 

 

  ١١٦٣

 : الأرجنتین-٦

ة ت تجرب ت  رجح دما مال ة عن ب العملی صوص الجوان ھ الخ ى وج ین عل  الأرجنت

ا      ن المحاكم ق       للعفو، وغضت الطرف ع دًا، وتعی ور تعقی تزید الأم ا س ة؛ لكونھ ت الجنائی

التحول السیاسي، كما أن الدكتاتوریة العسكریة الارجنتینیة وافقت على اجراء انتخابات    

  .وطنیة بناءً على صدور قوانین العفو

ان        لال لج ن خ كما أنھا عملت على إنشاء بدائل وآلیات أخرى للعدالة الانتقالیة م

ي ك   ائق الت صي الحق ة      تق ة الجنائی ا العدال ي تركتھ وة الت ة لملء الفج یلة مقبول ت وس ان

  .)١(م١٩٨٠بحلول نھایة 

 : الجزائـر-٧

ن              سعینات م ي الت البلاد ف صف ب ذي ع ف ال ب العن ة عق لجأت السلطات الجزائری

دلاً       القرن المنصرم، والذي لازالت أثاره تلقي بظلالھا على الشعب الجزائري إلى العفو ب

ساءلة وال ن الم ة    م ى الحقیق ول إل ي الوص م ف ن حقھ ا م ضحایا فعلیً رم ال صاص، وحُ ق

  . والعدالة والإنصاف باسم السلم والمصالحة الوطنیة

وقد تمتع بذلك كل من قوات الأمن والملیشیات التي تسلحھا الدولة، كما أنھ امتد    

ام         ذ ع تفادوا من ذین اس سلحة ال ات الم راد الجماع ى أف و    ١٩٩٩إل دابیر العف ن ت م م

بتمبر            الم ي س ھ ف تفتاء علی م الاس ذي ت صالحة ال سلم والم تعاقبة التي كان منھا میثاق ال

م   ٢٠٠٥ ر رق م الأم ر   ٠٦/٠١م، ث ي فبرای صادر ف یخ   ٢٠٠٦ ال ى ترس ذي أدى إل م ال

                                                             

(1) Emily W. Schabacker, Reconciliation or Justice and Ashes: Amnesty 
Commissions, and the Duty to Punish Human Rights Offenses, 12 
N.Y. INT’L L. REV, 1999, pp. 1:7. 



 

 

 

 

 

  ١١٦٤

اب ن العق لات م اك   ، و)١(الإف وده؛ فھن سفي لبن ق التع م التطبی ھ ت ر أن ي الأم ا ف ر م أخط

  .یتھم، وآخرون لم یستفیدوا رغم أحقیتھمأشخاص استفادوا من العفو رغم عدم أحق

ة           ادرات إیجابی ا مب وقد قدمت تدابیر العفو من قبل السلطات الجزائریة على أنھ

ارات            ي عب ة وھ اة الوطنی سوداء، أو المأس سنوات ال تھدف إلى وضع حد لما أسمتھ بال

ا           ن الانتھاك سؤولة ع ن م م تك ف، ول ي العن ا دور ف ن لھ ت تكشف عن أن السلطات لم یك

وات          .التي تمت  ة أن ق ة والوطنی ل الدولی  ویؤكد ذلك زعم السلطات الجزائریة في المحاف

ثمن             در ب ضحیات لا تق دمت ت ة، وق ا وطنی الأمن، والملیشیات التي تسلحھا أظھرت روحً

  .في مواجھة الإرھاب الذي ھدد الأمة

                                                             

ر      ) ١( ي الجزائ م      -١:التشریعات التي أقرت العفو ف ري رق دني الجزائ ام الم انون الوئ  : ٠٨-٩٩  ق
و   ١٣الذي دخل حیز النفاذ في       ى         ١٩٩٩ یولی اءً عل عبي وبن ى استفتاء ش ھ عل م طرح د ت م، وق

اریخ  ھذا القانون تم إعفاء أفراد الجما      عات المسلحة الذین سلموا أنفسھم خلال ستة أشھر من ت
انون  اذ الق اك       . نف ل أو انتھ ال القت ون أفع ذین یرتكب خاص ال ن الأش ف ع ضمن التخفی ا یت كم

ا إذا    اركوا فیھ ة أو ش اكن العام ي الأم رات ف ع متفج م أو وض ز دائ سبب بعج ات أو الت الحرم
م   -٢ أشھر؛ ٣استسلموا وتخفض أكثر إذا سلموا أنفسھم خلال      -٢٠٠٠ المرسوم الرئاسي رق

ة     : ٠٣ صفة إرادی ررت ب ة ق ى منظم ي إل ن ینتم ل م املاً لك وًا ش وم عف ذا المرس نح ھ د م وق
 الصادر في ٢٧٨ -٠٥ المرسوم رقم -٣وتلقائیة إنھاء أفعال العنف وسلموا أنفسھم للسلطات؛     

سطس  ١٤ ذه : "م٢٠٠٥ أغ ة وتنفی سلم والمصلحة الوطنی اق ال ان  ". میث اء وك صد إعف ك بق ذل
ر         ھ اعتب ا أن ة، كم نحھم الرأف أعضاء الجماعات المسلحة الحالیین والسابقین من المقاضاة أو م
صرفوا     م ت سؤولیات؛ لأنھ ن الم ام م ل ت ي ح ة ف سلحھا الدول ي ت شیات الت ن والملی وات الأم ق

ر  ٢٧ بتاریخ ٠٦-٠١ الأمر رقم -٤لمصلحة البلاد؛   ذ میث    ٢٠٠٦ فبرای ذي یتضمن تنفی اق م ال
ة    شیات           : السلم والمصالحة الوطنی وات الأمن والملی نح حصانة شاملة وصریحة لق م م ھ ت وفی

ا أن               نص صراحة، كم ذا ال ل ھ م یتضمن مث سھ ل التي تسلحھا الدولة بالرغم من أن المیثاق نف
وا              ي تعرض سیمة الت ات الج ویض عن الانتھاك ي التع ھذا المرسوم حرم الضحایا من الحق ف

ادة     ٨ارضًا صارخًا للمادة بما یشكل تع  . لھا سان، والم وق الإن المي لحق  من  ٢ من الإعلان الع
 .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة



 

 

 

 

 

  ١١٦٥

 : الیمن-٨

ر      ي فبرای الیمن ف ت ب ي وقع داث الت اء الأح ت دو)١(م٢٠١١أثن س  طرح ل مجل

التعاون الخلیجي مبادرة بھدف الوصول إلى حل سیاسي، وتقوم ھذه المبادرة على منح         

م      سنة  ١حصانة من العقاب للرئیس على عبد صالح، وبناءً على ذلك صدر القانون رق  ل

ھ      ٢٠١٢ ضمنت مادت ذي ت ضائیة ال م بخصوص منح حصانة من الملاحقة القانونیة والق

الح     داالله ص ي عب نح عل ى م ة      الأول ن الملاحق ة م صانة التام ة، الح یس الجمھوری  رئ

ة             . القانونیة والقضائیة  ن الملاحق صانة م ق الح ى أن تنطب ھ عل ة من وتنص المادة الثانی

ة           ة المدنی سات الدول ي مؤس رئیس ف ع ال وا م ذین عمل سؤولین ال ى الم ة عل الجنائی

ا أ     اموا بھ یة ق ع سیاس ال ذات دواف صل بأعم ا یت ة فیم سكریة والأمنی م  والع اء أدائھ ثن

  .ینطبق ذلك على أعمال الإرھاب لمھامھم الرسمیة، ولا

اؤه او                  سیادة، ولا یجوز إلغ ال ال ن أعم لاً م انون عم ذا الق ر ھ ذلك یعتب وتأكیدًا ل

لال                ة خ ال الواقع ى الأفع ھ عل سري أحكام ھ، وت ة من الطعن فیھ؛ وذلك وفق المادة الرابع

ذا       فترة حكم علي عبد االله صالح وحتى تاریخ صدو         ن ھ سة م ادة الخام ى الم اءً عل ره بن

  .)٢(القانون

                                                             

ى            ) ١( د عل ا یزی ل م ى مقت  شخص،  ٢٠٠أدى القمع الوحشي للاحتجاجات المطالبة بالإصلاح إل
ة    وإصابة مئات غیرھم، جراء الاستخدام المتكرر لقوات الأمن، وأنصار         ذخیرة الحی م ال  الحك

ا سجل         ا، أم ي معظمھ سلمیة، ف وغیرھا من أشكال القوة المفرطة والممیتة ضد المظاھرات ال
وات                 دي ق ى أی سان عل وق الإن رة لحق ات الخطی ي مزاعم الانتھاك ة ف سلطات الیمنی تحقیقات ال

ة            ة القانونی انون الحصانة من الملاحق ة، ق و الدولی  والقضائیة  الأمن فسيء للغایة؛ منظمة العف
ى             : الیمني ة الأول ة، الطبع و الدولی ة العف ة، مطبوعات منظم ات الدولی ، ٢٠١٢خرق للالتزام

  . وما بعدھا٥ ، ص٢٠١٢/ ٠٠٧/ ٣١رقم الوثیقة 
 .ھادي منصور ربھ م من قبل الرئیس عبد٢١/١/٢٠١٢صدر ھذا القانون بتاریخ) ٢(



 

 

 

 

 

  ١١٦٦

ع        ارض م ا یتع ام بم العفو الع ا ب ل حكمً ذا یمث صانة ھ انون الح ح أن ق والواض

اب    المعاھدات والاتفاقیات الدولیة؛ فلم تتضمن المبادرة الخلیجیة أیة نصوص تتصل بعق

سامتھا، ك     دم     ومحاسبة المسؤولین عن انتھاكات حقوق الإنسان أیًا كانت ج م یق ھ ل ا أن م

  .تعریفًا للأعمال ذات الدوافع السیاسیة أو لأعمال الإرھاب

ا      ة منھ ات الدولی ة وقد أثار ھذا القانون استیاء معظم المنظ و  منظم ة   العف الدولی

 التدابیر اللازمة لضمان كافة واتخاذ ھذا القانون، إلغاء إلى الیمنیة السلطات التي دعت

لات   دم إف سؤول  أي ع ي  م یمن،  ف ا  ال ان  مھم صبھ  ك ن   أو من اؤه م دعو   انتم اب، وت  العق

ة،   المجتمع دولي عام س  ال اون  ومجل ي،  التع ى سحب   خاصة،  الخلیج ھ  إل دابیر  دعم  لت

ن  الحصانة ة  م ة  الملاحق ضائیة  القانونی ي  والق ت   ف یمن، وكان ت      ال د قام ة ق ذه المنظم ھ

ضى  جرائم تشكل یمكن أن الیمن في الحوادث من سلسلة بتوثیق انو  بمقت دولي،  نالق  ال

 )١(واختفاء قسري القضاء، نطاق خارج تعذیب، وإعدام حالات فیھا بما

  الفرع الثاني
  القبول المشروط للعفو العام

ى    ؤدي إل ھ ی ف أن ھ، وكی ذت ب ذي أخ دول ال ق، وال و المطل ا للعف د تناولن   بع

شروط    و الم ب العف ذا المطل ي ھ نتناول ف ا س اب؛ فإنن ن العق لات م ذه  . الإف م ھ ن أھ وم

ة      الش ل الحقیق ون مقاب روط ألا یشمل العفو الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وأن یك

  .والتوبة

                                                             

انون    ) ١( ة، ق و الدولی ة العف ة  من  الحصانة  منظم ة  الملاحق ي  والقضائیة  القانونی   خرق :الیمن
 . وما بعدھا٥الدولیة، مرجع سابق، ص للالتزامات



 

 

 

 

 

  ١١٦٧

  : ألا یشكل الفعل انتھاكًا جسیمًا لحقوق الإنسان-أولاً

ترى دراسة الصلیب الأحمر عن العفو في سیرالیون، أن مجلس الأمن أكد أنھ لا       

ة الخاصة     وتضمن قرار مجلس الأ یمكن أن ینطبق على جرائم حرب، شاء المحكم ن إن م

  .)١(لسیرالیون، وألغى في الواقع العفو الممنوح  لحفنة من كبار الجناة

سان              وق الإن سیمة لحق ات الج ن الانتھاك و ع ومع ذلك قد یرى البعض جواز العف

صادرة      ٦/٥انطلاقًا من نص المادة      ف ال ات جنی افي لاتفاقی اني الإض  من البروتوكول الث

ام  نص ١٩٧٧ع ي ت ھ م الت ى أن ال     : " عل اء الأعم د انتھ ة عن سلطات الحاكم سعى ال ت

زاع     ي الن العدائیة لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذین شاركوا ف

ین أم        انوا معتقل سلح سواء ك النزاع الم المسلح، أو الذین قیدت حریتھم لأسباب تتعلق ب

ي ت            ". محتجزین صي الت ادة العظم  أو الع صرون      وتشكل ھذه الم ذین ی اب ال ي رق ف ف ق

  .على عدم قانونیة العفو

  

                                                             

بعد عدة أسابیع تم التوصل إلى اتفاق لومي للسلام واجتمع مجلس الأمن لتقییم التقدم المحرز     ) ١(
ان                و، وك وفیر العف ى ت ام عل ین الع ان الأم ى بی ذي ألمح إل رار ال د الق في حل الصراع، واعتم

ان   ة  البی رعیة وحكم ول ش س ح ل المجل ة داخ س آراء متنوع ا یعك حًا، مم طًا وواض لاً وس ح
دوب البریطاني إن          ال المن ال ق ق      :"العفو؛ فعلى سبیل المث ان بحق سبب القل شامل ك و ال " العف

عب سیرالیون        :" وقالت الولایات المتحدة إن  ة وش ارات الصعبة؛ فحكوم العفو واحد من الخی
، وتحدث "ساءلة، ولكن في الوقت نفسھ، نحن ندرك الحاجة للعفوملتزمون بالسعي لتحقیق الم 

ال   رارات     :"مندوب الأرجنتین مُعربًا عن عدم موافقتھ على العفو، لكنھ ق ذه الق م أن ھ نحن نفھ
سؤولیة          ل الم ي تتحم ة، الت راف المعنی ل الأط ن قب ذ م ن إلا أن  تؤخ دًا، ولا یمك ساسة ج ح

سلام     التاریخیة الكامنة في ھذا القرار وأب      ھ صانعي ال رز الخیارات الصعبة التي غالبًا ما تواج
  ".ھي العفو



 

 

 

 

 

  ١١٦٨

دًا    ٦/٥ أن المادة )١(وعلى العكس من ذلك یرى البعض    ا أب صود منھ  لم یكن المق

سیمة لل   ات الج ن الانتھاك و ع ى العف شجیع عل انونالت ل ق دولي مث ساني ال رائم :  الإن ج

یس الغرض منھ             ة؛ فل ادة الجماعی سانیة، والإب د الإن ن   ا الحرب، والجرائم ض لات م الإف

 .العقاب

ویبدو أنھ من الأفضل العودة إلى الأعمال التحضیریة لھذه المادة لبیان المقصود 

اغوھا      ن الانتھا         منھا، والواقع أن الذین ص و ع دفھم جواز العف ن ھ م یك ات ال  ل سیمة  ك ج

ل          ن أن تقب لاده لا یمك سوفیتي أن ب للقانون الإنساني الدولي، حیث أعلن ممثل الاتحاد ال

د           أن  رائم ض وا ج ذین ارتكب خاص ال رب، والأش ي الح ى مجرم م عل ك الحك ق ذل یطب

  .)٢(الإنسانیة، وذلك في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد البروتوكول

ن المحتجزین،          وبالتالي تھدف ھذه المادة إلى تشجیع شكل من أشكال الإفراج ع

د   ك بع ة، وذل ال العدائی ي الأعم شاركتھم ف رد م اقبین لمج ال، أو المع ذه الأعم اء ھ انتھ

ادة             ذه الم دولي؛ فھ انون ال وا الق ذین انتھك و للأشخاص ال نح عف ى م ولكنھا لا تھدف إل

صیان          التمرد والع ن جرائم ك سابقین ع تشجع الدول على منح العفو لقوات المتمردین ال

ل            شروعة كقت ة م ال حربی ن أفع و ع ردین العف نح المتم دول أن تم والخیانة، كما یمكن لل

  .لقوات المناوئة في ظروف لا تشكل جریمة حربأفراد ا

شأن       ا ب ي أجرتھ ة الت ي الدراس ر ف صلیب الأحم ة لل ة الدولی صت اللجن د خلُ وق

دة      ى القاع ي إل ساني العرف دولي الإن انون ال ھ ١٥٩الق ا إن سلطات  :"  بقولھ سعى ال ت
                                                             

(1) Douglass Cassel, ‘Lessons from the Americas: Guidelines for 
International Response to Amnesties for Atrocities, (1997), p. 59.   

(2) Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2005, p. 611.   



 

 

 

 

 

  ١١٦٩

ارك           ذین ش ن للأشخاص ال وا الحاكمة عند انتھاء الأعمال العدائیة؛ لمنح أوسع عفو ممك

في نزاع مسلح غیر دولي، أو للأشخاص المحرومین من حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاع     

رائم     ي ج یھم ف وم عل ین أو المحك م أو المتھم شتبھ بھ خاص الم تثناء الأش سلح باس الم

ادة    بر ھذه القاعدة    وتعت. حرب انون      ٦/٥إعادة صیاغة للم ز الق ي بمرك ت تحظ ي بات  الت

  ".العرفي

  .یجوز أن یشمل منتھكي الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسانوبالتالي فالعفو لا 

  : الحقیقة مقابل العفو-ثانیًا

وق       سیمًا لحق ا ج شكل انتھاكً ان ی ا إذا ك ل، وعم ورة الفع دى خط ة م د دراس بع

ت أن               اني إذا ثب ل الج ن قب ة م ول الحقیق و ق نح العف ي تم ة الت الإنسان أم لا، تنتظر الجھ

ي   .مًاالفعل لا یشكل انتھاكًا جسی ذلك ف ا ب انون   وقد أخذت جنوب أفریقی م  الق ام   ٣٤ رق لع

العفو  والمصالحة بالوحدة بالنھوض م المتعلق١٩٩٥ نح  لا الوطنیتین، وبالتالي ف إلا  یم

شف  إذا دم  ك ب  مق ن  الطل ع  ع ال  جمی صلة؛  ذات الأفع ث  ال ضت  حی ة  رف و  لجن بعض   العف

ن  فیھا الطلب مقدم یكشف لم التي الحالات ة  ع شارك  ة، وأنكامل  الحقیق ضحایا  ی ي  ال  ف

ذا  ومن الإجراءات، ق  ھ م  المنطل ون  ل و  یك ا  العف ع .عامً ھ   والواق ان  إذا أن نح  ك ة  م  اللجن

 دون النزاھة،  من قدر بأكبر صیغت كآلیة انتقالیة الإحترام یستحق الحقیقة مقابل للعفو

ى  الوصول  ة،  إل ب   المحاكم إن أغل ة  الإجراءات  ف ستعملة  المماثل ي  والم ع  ف ا  جمی  ءأنح

   .العالم منحت العفو دون الحقیقة

ع             اء مجتم ادة بن ام لإع ر ھ ویرى أصحاب ھذا الاتجاه أن العفو مقابل الحقیقة أم

 یتعارض مع الجھود  الأحیانمزقھ النزاع؛ فالسعي لتحقیق العدالة الجنائیة في كثیر من      



 

 

 

 

 

  ١١٧٠

سلام      ا نحو ال ي معظمھ ة أ     )١ (الرسمیة ف ة الجنائی ن الملاحق اع ع ذا فالامتن ة  ؛ ل و العقوب

ى                   ة عل ل حال ق ظروف ك سلمي وف ال ال سھیل الانتق ان لت ي بعض الأحی یبدو ضروریًا ف

ل         ان قب واء أك ھ س ن توقیت ر ع ض النظ و بغ دون العف اه یؤی ذا الاتج صار ھ دة، وأن ح

  )٢(المحاكمة أم بعدھا، مع ضرورة الاعتراف بالذنب، وإثبات الحقیقة

راف         ى الاعت ا عل ا قویً و باعثً اة أو     كما یشكل العف ا الجن ي ارتكبھ ات الت  بالانتھاك

رائم           ن ج ات ع ي معلوم ركائھم أولاً، أو یعط د ش تكلم أح ن أن ی ا م ا خوفً وا بھ ي علم الت

  .أرادوا إخفائھا، أو تنعدم قیمتھا لاعتراف أحد المتھمین بھا

سالف     )٣(وخلافًا لذلك یرى البعض    داف ال ق الأھ ى تحقی  أن مثل ھذا لا یساعد عل

دًا       بیانھا؛ فالمجر  ھ مزی م لا یكون لدیھ أي حافز للمساعدة في كشف حقیقة یمكن أن تكلف

ال أخرى             ن أفع واطئین، أو ع ن مت من الإدانات، إضافة إلى أن المجرم المدان قد یبلغ ع

ام           ادى أي انتق ي یتف كان قد علم بھا رسمیًا، والشخص قد یكون أكثر میلاً إلى الصمت ك

دانین    من جانب الأشخاص المتورطین في مزید   ب الأشخاص الم  من الانتھاكات؛ لذا یطل

د            م أش ضمانات بأن أي معلومات جدیدة مقدمة منھم، أو من غیرھم لن یترتب علیھا حك

  .أو أي إدانات إضافیة؛ فالجاني ینظر للعفو ھنا على أنھ ثمن الحقیقة

                                                             

(1) Adriaan Lanni, Transitional Justice in Ancient Athens:A Case Study, 
Harvard Law School Public Law, Legal Theory Working Paper Series 
Paper No. 11-05,2010, pp.550 :594. 

(2) Yasmin. Q. Naqvi, Impediments to Exercising Jurisdiction over 
International Crimes La Haye, T.M.C. Asser Press, 2010, p 418. 

د   ) ٣( ر، المجل صلیب الأحم ة لل ة الدولی ات، المجل ة والعقوب ة الانتقالی وتاس، العدال ك س ، ٩٠إیری
 . ١٠٢م، ص٢٠٠٨، یونیو ٨٧٠العدد 



 

 

 

 

 

  ١١٧١

افز            دیھم أي ح ون ل ن یك ة ل ة الأدل كما أن الأشخاص الذین تتم تبرئتھم لعدم كفای

ال أخرى؛         لمساعدة في كشف الحقیقة حتى لا ل رافھم بأفع د اعت ر عن ات أكث وا إدان یتحمل

ن                 م تك اتھم ل اة فاعتراف سبة لھؤلاء الجن سي بالن كما كشف الواقع عن مقدار التردد النف

امھم         ل قی یھم قب الاعتراف عل م ب ام زملائھ ن قی ا م درج خوفً ت بالت ل كان دة، ب ة واح دفع

و بذلك، وقد ظھر ذلك في   و          جن ام العف ى نظ ة عل ح الأمثل ن أوض ر م ي تعتب ا الت ب أفریقی

  .المشروط

 : الدول التي أخذت بالعفو العام المشروط-

 : جنوب أفریقیا-١

صالحة    كانت جنوب أفریقیا ھي المثال الأشھر؛ حیث اعتمدت منھج الحقیقة والم

سیة  معاصرتھ لموجة كبیرة من التحولات المؤ: وكان من أبرز خصوصیات ھذا النھج      س

ام   ا ع وب أفریقی ي جن دة  ١٩٩٠ف ادة الوح دة، وإع ة جدی ل دیمقراطی اء ھیاك م، وبن

امل           ي وش راف علن السیاسیة، وتطھیر الماضي، ونزع فتیل الصراعات الداخلیة مع اعت

  .)١(بالحقائق لجمیع أصحاب المصلحة

شروط؛        و م واشترطت لجنة الحقیقة والمصالحة ألا یكون العفو شاملاً، وإنما عف

سان؛  بال وق الإن سیمة لحق ات الج ة بالانتھاك نح المتعلق رائم والج ن الج ي ع شف العلن ك

                                                             

(1) Mathieu Jacquelin, Juger les crimes contre  l'humanité. 20 ans après 
le procès Barbie colloque organisé par le CHRD, la Chaire lyonnaise 
des droits de l'homme, l'Ecole normale supérieure Lettres et sciences 
humaines et la Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés 
(Lyon, 10 au 12 octobre 2007). 



 

 

 

 

 

  ١١٧٢

صادق  )١(فغیاب اعتذار كان عائقًا أمام الشفاء والمصالحة       ؛ لأن العفو من دون الأسف ال

  .)٢(صعب القبول بالنسبة للضحایا

 : سوریا-٢

ھ     ١٩٨٠ لسنة   ٤٩صدر القانون رقم     ى من ادة الأول ى  م في سوریا وتنص الم عل

سلمین             :"أنھ یم جماعة الإخوان الم سب لتنظ ا  . یعتبر مُجرمًا ویعاقب بالإعدام كل منت كم

  :منھ على أنھ) ٢(المادة تنص 

ذه               -أ   ى ھ سب إل ل منت انون آخر، ك انون أو أي ق ذا الق ي ھ واردة ف  یُعفى من العقوبة ال

  .ونالجماعة إذا أعلن انسحابھ منھا خلال شھر واحد من تاریخ نفاذ ھذا القان

افظ أو                -ب ى المح صیًا إل دم شخ ي یق صریح خط ب ت سحاب بموج سفیر    یتم إعلان الان ال

  .لمن ھم خارج القطر بتاریخ صدور ھذا القانون

ك أن   وبالتالي یشترط ھذا القانون ضرورة أن یتم الانسحاب من الجماعة، ولا  ش

و           ل العف ا یجع ا، مم ضمام لھ ن الان منیة ع ة ض ذار وتوب ضمن اعت سحاب یت ا الان ھن

 .مشروطًا

                                                             

(1) Courtney Jung, Canada and the Legacy of the Indian Residential 
Schools: transitional justice for indigenous people in a non-
transitional society, April 8, 2009, Available at:    http://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1374950, Visited on 20-12-
2013.  

(2) Peter Malcontent, Financial Compensation for Victims of 
International Crimes as a Political Process, Antwerp, 2009, pp. 
237:287.  



 

 

 

 

 

  ١١٧٣

 : كولومبیا-٣

ل    : وفق قانون العدل والسلام بكولومبیا تطبق عقوبات مخففة بالنسبة لجرائم مث

ات          ق العقوب ع تطبی د دف یة، وق داف سیاس ة بأھ ت مرتبط ا كان ة طالم ادة الجماعی الإب

ل     ا فع یة كم دوافع سیاس رائم ب ابھم ج اء بارتك ى الإدع راد إل ض الأف ة بع دون "المخفف

ا ي " بیرن ا        ف صوص علیھ ة المن صى للعقوب د الأق ن الح تفادة م ك للاس دیلین؛ وذل می

ى      د ادع سلام؛ فق دل وال انون الع ضى ق ا"بمقت بھ    " دون بیرن درات ش اجر مخ ھ ت بأن

سكري  اب          . ع ف العق تم تخفی ن ی ة، ولك ة كامل املاً للعقوب یس ش و ل ا أن العف ونلاحظ ھن

  .شریطة أن تكون الجریمة مرتكبة بدافع سیاسي

رض  د ع ددة     وبع ارب المتع ة، والتج ف المتنوع ة، والمواق ذه الآراء المختلف  ھ

ون الغرض   لبعض الدول؛ فإنھ     یتعین ألا یخرج العفو، وغیره من تدابیر الرأفة عندما یك

دود   ن الح ة ع صالحة الوطنی سیر الم لم، أو تی اق س ة لاتف روف المواتی ة الظ ا تھیئ منھ

  :التالیة

 . من ھذه التدابیرعدم استفادة مرتكبي الجرائم الجسیمة -١

ي           -٢ ضحایا ف ق ال ى ح ة عل دابیر الرأف ن ت ا م و أو غیرھ ام العف أثیر أحك دم ت ع

ة؛    ي المعرف ق ف ویض، أو الح الاعتراف     التع شروطًا ب ون م د أن یك العفو لاب  ف

ن الا  وع م ذا الن ة وھ يوالتوب راف العلن سمیھ  عت ن أن ن ا یمك شكل م ل " ی العم

زي ع الماض  "الرم ة م ة للقطیع ة رمزی د،   ؛ كعلام اعي جدی ام جم ة نظ ي، وإقام

 .)١(تكون السیادة فیھ للقانون، ویتمتع فیھ جمیع المواطنین بالكرامة المتساویة

                                                             

(1) Frank Haldemann, Another Kind of Justice: Transitional Justice as 
Recognition, Cornell International Law Journal Vol. 41,2008, pp. 
637: 676. 
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ضحایا موافقة   -٣ ط،              ال ر فق ي الجب ل ف وق لا تتمث احب حق ضحیة ص أن ال راف ب  والاعت

شخص              ھ ك د موقف ف، وتأكی ت بعن ي انتھك ضحیة الت وإنما أیضًا إرجاع في حقوق ال

اطف، أو      .لبات استنادًا إلى ھذه الحقوقیحق لھ تقدیم مطا   اب التع ن ب ط م یس فق  ول

شاركة          دافھا سوى بم ق أھ ن تحقی ة م ة الانتقالی تمكن العدال ن ت ار أخر؛ فل أي اعتب

انوا          الضحایا، فلا  صوصًا إذا ك ساب ھؤلاء؛ خ ى ح ال عل ة الانتق تم عملی ینبغي أن ت

 .من النساء أو الأطفال

ى الأشخا         -٤ و عل ائع        عدم جواز فرض العف اس وق ى أس دانین عل ین أو الم ص الملاحق

و         ون العف ر؛ لك رأي والتعبی ة ال ي حری م ف سلمیة لحقھ تھم ال اء ممارس دثت أثن ح

ار           ب اعتب شروع وج ق الم ذا الح اعترافًا بالذنب، وإذا اقتصر فعلھم على ممارسة ھ

ب    ا، ویج ا قانونً اطلاً ولاغیً ا ب یھم حكمً در عل ضائي ص ر ق ضائي، أو غی م ق ل حك ك

ق   الإ ة ینطب دان بجریم خص ی ل ش وز لك ذا یج أخیر؛ ل رط أو ت دون ش نھم ب راج ع ف

ن          ادل، أو أدی اس ع ى أس ھ عل ادة محاكمت علیھا قانون العفو أن یرفضھ، ویطلب إع

 .)١(بناءً على اعتراف ثبت أنھ أدلى بھ نتیجة إكراه أو تعذیب

و     ى العف ة إل ي حاج ات ف ن النزاع ة م ات الخارج ذلك فالمجتمع   وب

ا          والغفرا ضحایا وھو م شاركة ال ة، وم ن والتسامح، ولكن بمفھوم مختلف وشروط معین

  .تعرضنا لھ

                                                             

ا    ) ١( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق اب"تقری ن العق لات م " الإف
ة       السجلات الرسمیة لل   ستون، وثیق ة وال دورة الحادی جنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ال

 . ١٥، ص٢٤، المبدأ E/CN.4/2005/102/A-H. ١رقم 
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  المبحث الثالث
  التقادم والمساءلة الجنائية

راءات      اذ الإج ة دون اتخ اب الجریم ى ارتك زمن عل ن ال دة م ضي م و م ادم ھ التق

ى        شرع أعل ن  القانونیة، فدعت المصلحة إلى غض الطرف عن معاقبة المتھم؛ لأن الم  م

ة        ساب العدال ى ح زمن عل ن ال ة م ذا  استقرار الأوضاع، وعدم تھدید الجاني مدة طویل ؛ ل

وق            سیمة لحق ات الج ي الانتھاك یمكن أن یشكل التقادم عقبة إجرائیة أمام مقاضاة مرتكب

  .الإنسان؛ خصوصًا عندما تقع في الماضي البعید

دیة، غیر أنھ من الصعب ویبدو أنھ إذا كان الممكن قبول ذلك بالنسبة للجرائم العا  

ال            ا ط ا مھم اني عنھ اب الج دم عق سان؛ لأن ع وق الإن بالنسبة للانتھاكات الجسیمة لحق

ن       لات م ى الإف ك عل ساعد ذل ل ی ة؛ ب عور بالعدال تقرار، ولا ش ھ اس ب علی زمن لا یترت ال

اب  ا        . العق ع عللھ دور م ام ت ادم، والأحك ا التق ن أجلھ رر م ي تق ة الت ي العل الي تنتف وبالت

  .ودًا وعدمًاوج

دة  للأمم العامة المبادئ مشروع وأكد على ذلك شأن  المتح لات  ب ن  الإف اب  م  العق

ائي، : "إن بقولھ ق  سواء  التقادم الجن ة  تعل ة  أو بالمتابع ن  لا بالعقوب ھ  یمك لال  تطبیق  خ

رة  ي  الفت د  الت ا  لا یوج صاف  فیھ ا   ان ال، كم ن  لا فع ھ  یمك ى  تطبیق رة  الجرائم  عل  الخطی

ق  وعندما للتقادم؛ تخضع لا طبیعتھا بحكم والتي دولي،القانون ال بموجب  یجوز  لا یطب

ر  للمطالبة الضحایا یرفعھا التي الإداریة أو المدنیة المطالب ضد یفرض التقادم أن  بجب

  .)١("بھم الضرر اللاحق
                                                             

ا        ) ١( سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق اب   "تقری ن العق لات م " الإف
دورة      ة    السجلات الرسمیة للجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ال ستون، وثیق ة وال  الحادی

 . ١٥، ص٢٤، المبدأ E/CN.4/2005/102/A-H. ١رقم 



 

 

 

 

 

  ١١٧٦

ي   وكذلك أكد المقرر اص المعن الحق  الخ ي  ب ر  ف ضرر،  جب و  ال ان  ثی وفن  ف ى   ب عل

ق :" أن ادم  تطبی ي  یحرم  التق ر  ف ن  كثی ان  م ات  ضحایا  الأحی وق   الإنتھاك سیمة لحق  الج

 بجبر المطالب المتعلقة تخضع لا مبدئیًا أن للضرر، ویجب مستحق جبر أي من الإنسان

ضرر  ن  ال ات  ع سیمة  الإنتھاك وق  الج سان  لحق افة   الإن ادم، إض ى  للتق ك،  إل ھ  ذل ن  فإن  م

سان  قالجسیمة لحقو الانتھاكات ضحایا من للعدید بالنسبة الثابت زمن  مرور  أن الإن  ال

ھ  لیس ر  ل ى    أث ل عل ف؛ ب س  مخف ن  العك ك،  م د  ذل ضغط   یزی ن ال اجم  م ن  الن صدمة  ع  ال

ى  والنفسیة، والاجتماعیة والطبیة، المادیة، المساعدة ویتطلب النفسیة، دى  عل رة  م  فت

  .)١("الزمن من طویلة

ب   ":الأرجنتین بأنھ حول الختامیة ملاحظاتھا في الإنسان حقوق لجنة وأقرت یج

رة  خلال والسیاسیة المدنیة الحقوق معاقبة انتھاكات م  فت سكري،  الحك در  الع د    بق ا یمت م

ذه  فیھ ارتكبت الذي الماضي وفي الزمن في ذلك ات،  ھ ى  الإنتھاك تم  حت دیم  ی ي   تق مرتكب

  .)٢("العدالة إلى الإنتھاكات ھذه

 الجرائم  ویكرس نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ عدم خضوع      

الجرائم التي تدخل " : منھ على أن٢٩المعاقب علیھا وفقًا لھ للتقادم، حیث تنص المادة  

ي   ". في اختصاص المحكمة لا تخضع للتقادم   ا ف وفي نفس الاتجاه، اعتمد مجلس أوروب

د              ١٩٧٤ ینایر   ٢٥ ة ض ادم الجرائم المرتكب دم تق ضمنت ع ي ت ة الت ة الأوروبی م الإتفاقی

  .م الحربالإنسانیة، وجرائ

                                                             

ر  )١( ائي  التقری ذي  النھ ھ  ال رر  قدم شأن  الخاص  المق ي  الحق  ب ر  الإسترداد  ف  ورد الضرر  وجب
ار  ضحایا  الإعتب ات  ل سیمة  الإنتھاك سان  الج وق الإن ات  لحق یة،  والحری  الأساس

8/1993/E/CN.4/Sub.2  ،١٣٥قرة ، الف١٩٩٣یولیو ٢.  
 .٩، الفقرة ٢٠٠٠،  ccpr/co/70/arg نوفمبر٣ الأرجنتین، على الختامیة الملاحظات )٢(



 

 

 

 

 

  ١١٧٧

صل   نص الف ھ   ٩وی ى أن سي عل ة التون ة الانتقالی انون العدال ن ق سقط : " م لا ت

صل       انون   ٨بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتھاكات المذكورة بالف ذا الق ن ھ ، " م

التعذیب بجمیع صوره وأشكالھ،   : " من الدستور المصري على أن٥٢كما تنص المادة    

نص   ". جریمة لا تسقط بالتقادم    ادة   وت ى أن   ٩٩الم تور عل ن ذات الدس داء   :"  م ل اعت ك

وق        ن الحق ا م واطنین، وغیرھ ة للم اة الخاص ة الحی صیة، أو حرم ة الشخ ى الحری عل

ة ولا        دعوى الجنائی سقط ال ة لا ت انون، جریم والحریات العامة التي یكفلھا الدستور والق

ة             دعوى الجنائی ة ال ضرور إقام ادم، وللم ا بالتق ئة عنھ الطریق المباشر  المدنیة الناش . ب

سان      وق الإن وتكفل الدولة تعویضًا عادلاً لمن وقع علیھ الاعتداء، وللمجلس القومى لحق

ضمًا             ة من دعوي المدنی ي ال دخل ف ھ أن یت وق، ول ذه الحق إبلاغ النیابة عن أى انتھاك لھ

ادة         نص الم ا ت انون، كم إلي المضرور بناءً علي طلبھ، وذلك كلھ على الوجھ المبین بالق

ى أن  ١٨٤ صري عل تور الم ن الدس ة أو  ..…: " م ؤون العدال ى ش دخل ف ضایا،  الت الق

  ".جریمة لا تسقط بالتقادم

یة          سان الأساس وق الإن ا لحق شكل انتھاكً ي ت سیمة الت الجرائم الج ذلك ف   وب

انون         لا تور، أو الق ب الدس واء بموج ادم س ا بالتق ئة عنھ دعوى الناش سقط ال د  . ت   وق

ضا  ام الق ك أحك ى ذل دت عل ة   أك ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس دول والنظ ض ال ي بع ء ف

د            ة ض دعوى الجنائی ك ال ي تحری ة ف ة إجرائی ادم عقب شكل التق الدولیة؛ لذا لا یجوز أن ی

  .أخطر الجرائم

سابقة           كالیات ال ى الإش افة إل ھ بالإض ة أن ذه الدراس ة ھ ي نھای ظ ف   ویلاح

ا  ل تناولھ كالیات نأم ن الإش ة م د مجموع ا. توج ات: منھ وق إثب ات حق ضمون انتھاك  م

ي       خاص مرتكب د أش شھود، وتحدی ة ال ة، وحمای ى الأدل اظ عل ة الحف سان، وكیفی الإن

ضبط     ام بال ى القی ة عل سلطات الوطنی ات وال ة الجھ درة وملاءم دى ق ة، وم الجریم

  .والتحقیق والمحاكمة
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  خاتمة
ة الانتقا      ات العدال د آلی ة كأح ساءلة الجنائی ة الم ة بذاتی ذه الدراس ق ھ ة، تتعل لی

سؤولین    باعتبارھا أمرًا لازمًا بعد ارتكاب العدید من انتھاكات حقوق الإنسان من قبل الم

ا لا  راد غالبً ة أف ي مواجھ ار ف سیاسیین الكب ردع  ال ن أدوات ال در م س الق ون نف  -یمتلك

ة       -السلاح شروعة سواء المدنی  أو لا یمتلكونھ مُطلقًا؛ فیحرمونھم من أبسط حقوقھم الم

ضحایا       والسیاسیة أم  ن ال ائلاً م ددًا ھ  الاقتصادیة والاجتماعیة؛ فیخلفون وراء أفعالھم ع

ن أرق         ولھم م شتكي عق تئز صدورھم بنار الانتقام، وتتألم أجسادھم من أثر التعذیب، وت

   .الشك في معرفة مصیر ذویھم

ة؛    ة الانتقالی ان العدال ق ببی دي یتعل ث تمھی ة بمبح ذه الدراس د لھ م التمھی د ت   وق

المقصود بھا، وما تختلف فیھ عن العدالة التقلیدیة، والآلیات التي تعتمد علیھا من حیث 

ة،    ساءلة الجنائی اس الم ا بأس صل أولھ ع یت صول أرب ى ف افة إل ھا، إض ق أغراض لتحقی

صاف      ي الإن ق ف ة، والح ة الحقیق ي معرف ق ف ي الح ل ف ذي تمث صل  . وال اول الف   وتن

قھا الموضوعي، أو        ي ش صص      الثاني نطاقھا سواء ف ث فخُ صل الثال ا الف صي، أم الشخ

ائق، أو          صي الحق ان تق ي لج ت ف ي تمثل ساءلة، والت صة بالم ة المخت ان الجھ   لبی

ي           ان الإشكالیات الت ت الدراسة بی ا تناول ة، وختامً ة، أو الدولی المحاكم القضائیة الوطنی

ة الانتقال  ات العدال د آلی ا أح ة باعتبارھ ساءلة الجنائی ى الم وء إل د اللج ار عن ة، تث   ی

ة     : والتي تمثلت في أمور موضوعیة مثل      ب، وأمور إجرائی دأ التناس مبدأ الشرعیة، ومب

ل دعوى       : مث ضاء ال ي انق ره ف ادم وأث ذلك التق ساءلة، وك ى الم ره عل ام وأث و الع العف

  .الجنائیة
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 النتائج

ي           -١ ا، وھ ددة زمنیً رة مح لال فت ق خ ي تطب العدالة الانتقالیة مجموعة من الآلیات الت

وم و ویض،    مفھ ة، والتع ة الحقیق ضمن معرف ة، ویت ة الجنائی اوز العدال ع، یتج اس

  .والإصلاح، والعفو

العدالة الانتقالیة نوع خاص من العدالة تعتمد على آلیات ومبادئ استثنائیة لتحقیق  -٢

  .غرضھا

ود   -٣ دم وج ل  مع ل صیغة واحدة للتعامع سان؛ فك وق الإن ات حق مجتمع یختار انتھاك

رًالطریق الملائم لھ صراع،      ؛ نظ ة ال ة، وطبیع وین الدول اط تك ي أنم تلاف ف ا للاخ

ضائیة،          ة والق د القانونی دني، والتقالی ع الم شاط المجتم صارعة، ون والأطراف المت

  .والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة

ة       -٤ صالحة والعدال المساءلة أحد الآلیات الرئیسة للعدالة الانتقالیة، حیث لا سبیل للم

د   ا أح ا أنھ ا؛ كم ذي   إلا بھ ام ال ا؛ فالنظ ل قوتھ ة، ودلی یادة الدول اھر س رز مظ وأب

  .یتفاوض على العقاب نظام ھش

ق         -٥ ة، وھو ح ساءلة الجنائی الحق في معرفة الحقیقة یعتبر الأساس الموضوعي للم

اس            و الأس صاف ھ ي الإن ق ف ا أن الح ي، كم دولي العُرف انون ال ره الق ي أق دول

  .یة، والاتفاقیات الدولیةالإجرائي لھا وھو حق تقره التشریعات الوطن

ا          -٦ شكل انتھاكً ي ت تنعقد المسؤولیة الجنائیة لكبار المسؤولین عن أخطر الجرائم الت

  .للحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

لجان تقصي الحقائق أحد وسائل العدالة الانتقالیة للتحقیق في الانتھاكات الجسیمة  -٧

ع    لحقوق الإنسان، ومعرف   دولي بجمی وطني وال ة الحقیقة، كما أن القضاء المدني ال
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  .صوره ھما المنوط بھما الفصل في الجرائم المتعلقة بھذه الانتھاكات

انون             -٨ ي الق اب ف ة للتجریم والعق ادئ الحاكم م المب ب أھ مبدأ الشرعیة ومبدأ التناس

ة الجنائیة، الجنائي، ویعتبرا من أھم الإشكالیات الموضوعیة التي قد تعیق المساءل

إضافة إلى العفو العام والتقادم كإشكالیات إجرائیة، قد تؤدي إلى إفلات المسؤولین  

عن ھذه الجرائم من العقاب، وھو الشبح الذي یھدد كل سلطة تعقب ھذه المراحل؛       

ة،           ابعھم مفاصل الدول فأھالي الضحایا یبغون القصاص، ومرتكبي الجرائم بین أص

  .ءلة والعفو یتحقق التحولوبقدر التوفیق بین المسا

ة           -٩ ضلات أخلاقی ن مع ارة ع ا عب ا؛ لأنھ دة دائمً ة معق ة الانتقالی ضایا العدال   ق

ة         ب الأخلاقی صل بالجوان وع مت ع أي موض ال م و الح ا ھ ة، وكم یة وقانونی وسیاس

ا             ة فیھ دم الرغب تكون الحلول المتاحة فیھ نادرة جدًا، إضافة إلى عدم الإجماع، وع

ا       بعض، كم ل ال رة          من قب ة فك شات العام اوز المناق اك حاجة أن تتج زال ھن ھ لا ت  أن

ة      ل العدال ة مقاب ة المحلی سیاسة، والعدال ل ال انون مقاب ة، والق ل العدال سلام مقاب ال

  .الدولیة

  التوصیات

ة،          -١ سلام والعدال ق ال ي تحقی ا ف ة، وإدراك أھمیتھ ة الانتقالی انون للعدال ع ق وض

  .  مساعدتھاوالتوعیة بأھمیة آلیاتھا، والعمل على

سات؛         -٢ لاح مؤس ویض، وإص ساءلة، وتع ن م ة م ة الانتقالی ات العدال ق آلی تطبی

ل            شكل متكام خصوصًا المؤسسات القائمة على شئون العدالة من قضاء وشرطة ب

ات             دوث نزاع ع ح ة؛ لمن سات الدول ین مؤس داخل ب شابك والت وجماعي، وفض الت

ا   ق فیھ وف تطب ي س ة الت رة الزمنی د الفت رى، وتحدی ر  أخ ذا أم ات، وھ ذه الآلی ھ

  . ضروري لتحدید من الذي یُمكن اعتباره ضحیة



 

 

 

 

 

  ١١٨١

اب        -٣ ا كت رى كأنھ دان أخ ي بل ستخدمة ف ة الم ة الانتقالی اذج العدال ق نم دم تطبی ع

ستفادة    دروس الم ى ال وف عل ب الوق ا یج ھ، وإنم ع ظروف ل مجتم دس؛ لأن لك مق

  .منھا، واختیار أفضلھا لتقدم كل دولة حالة فریدة من نوعھا

راد             ا -٤ زام الأف ة، وإل ة الحقیق ي معرف ع ف ضحایا والمجتم ق ال صدار قانون یتعلق بح

ضحایا،       ر ال ب لأس ویض المناس مان التع ع ض ة م ول الحقیق ة بق اة والدول والجن

ن                د م د العدی ایتھم، وعق م مع ضمان حم بة لھ ة المناس ساعدة القانونی وتقدیم الم

م لمواجھ  ي بحقھ راف العلن ة، والاعت شات العام ار،  المناق صمت والإنك ة ال ة ثقاف

ة      د، وتنقی لام مُحای ود إع ضمن وج ي ی رف إعلام اق ش ع میث ى وض افة إل بالإض

ة      ررات الدینی اریخ، والمق ي الت یما ف اء، ولا س ن الأخط یة م اھج الدراس المن

  .وتوضیح مبادئ التسامح والسلام

صادیة     -٥ سیاسیة والاقت ة وال سان المدنی وق الإن سیمة لحق ات الج راد الانتھاك إی

والاجتماعیة في قانون العقوبات المصري، وتصدیق جمھوریة مصر العربیة على    

ي     ھ ف التوقیع علی ت ب ا قام ة؛ لأنھ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس  ٢٨النظ

  .م ومنذ ذلك التاریخ لم تتخذ خطوة للأمام٢٠٠٠دیسمبر 

سؤو   -٦ ار  انعقاد مسؤولیة الدولة عن الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وم لیة كب

لیین        اعلین أص ین ف القادة مسؤولیة مباشرة عنھا، واعتبار المُحرضین والمُخططی

  .فیھا؛ لعدم إفلاتھم من العقاب

ي   -٧ م قمع ن حك ة م دمیرھا، أو الخارج ى ت زاع إل ي أدى الن ات الت ساعدة المجتمع م

اق        ات واسعة النط شأن الانتھاك على تحقیق سیادة القانون، والتوصل إلى تفاھم ب

ستنفذة،        لحقو وارد م ة، وم سات محطم سم بمؤس ق الإنسان، ولاسیما في سیاق یت

  .وأمن منقوص، وسكان مكروبین ومنقسمین
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ة، أو        -٨ صورة فردی ا ب ضمان قدرة الضحایا وأسرھم وورثتھم على رفع الدعاوي إم

اوي    ون دع خاص یرفع ر، أو كأش اء المباش ق الادع ن طری صوصًا ع ة؛ خ جماعی

رف          ي تعت دول الت انوني          خاصة في ال ز ق ذلك مع ضمان مرك ة ب ا الإجرائی قوانینھ

صلحة       ا م ون لھ ة تك قوي لأي طرف متضرر، ولأي شخص أو منظمة غیر حكومی

  . مشروعة في ذلك

ر،           -٩ أثیرھم الكبی رًا لت اكم نظ ائق والمح صي الحق مشاركة الضحایا في عمل لجان تق

شاركة       ر الم شة وغی ات المھم راك الفئ ى اش افة إل شاركتھم، إض ة م ي ورمزی  ف

ون     : الصراع مثل  ى لا تك المرأة، والطفل، والأقلیات العرقیة والنخبة المعارضة حت

  "لعبة اللوم" عقبة من خلال

وائح         -١٠ الأخذ في الاعتبار تعقید تسلسل الإجراءات، وتوقیتھا خدمة للعدالة، وتأثیر ل

  .الاتھام والعفو على الصراع الدائر

د      -١١ ة، وع دوافع انتقامی ات ب راء المحاكم دم إج سیاسي   ع ضغط ال ا بال م تأثرھ

ة            ة عدال ون العدال ى لا تك ال، حت ة الانتق ي عملی ام ف ر ھ و أم سي، وھ والمؤس

دلاً           صراع ب ي ال وق ف ك الحق ي تنتھ المنتصر، وأن یتم التركیز على السلوكیات الت

  .من التركیز على الأیدولوجیات السیاسیة الأوسع للصراع نفسھ

ي       -١٢ ي والتقن ادي والفن دولي الم دعم ال ضات     ال نح التعوی ة لم وارد اللازم وفیر الم لت

وق     سیمة لحق ات الج ن الانتھاك سؤولین ع بة الم اح محاس ضحایا، ونج ة لل اللازم

  .الإنسان

ب            -١٣ ة تتطل ة الانتقالی اھرة؛ فالعدال ع الظ صات لدراسة مجم اتباع نھج متعدد التخص

سیاسیة          داف ال ع الأھ ساءلة م ب الم ل  التوفیق بین القواعد القانونیة التي تتطل  مث

ب أن یعرف               ذلك یج ارات، ل ن المھ ددة م ب مجموعة متع ا تتطل قرار الصراع، كم



 

 

 

 

 

  ١١٨٣

ن حل          یئًا ع ون ش امین أن یعرف ى المح ب عل علماء النفس شیئًا من القانون، ویج

دود                  یم الح ة؛ فتحط ة التاریخی ن الحقیق یئًا ع ب أن یعرف ش الصراع، والجمیع یج

ا      ال، إض ذا المج ي ھ شروع ف زء م و ج صات ھ ین التخص دد  ب ى أن تع فة إل

ل          ن قب ول م التخصصات أمر یُضفي الشرعیة على ھذه الآلیات، ویساعد على القب

  .الضحایا

انون      -١٤ و الق تحدید الأساس القانوني الذي تعتمد علیھ عملیة العدالة الانتقالیة ھل ھ

ساني، أم       انون الإن سان، أم الق وق الإن دولي لحق انون ال ي، أم الق ائي المحل الجن

ئي الدولي فعلى الرغم من أنھا كثیرًا ما توصف بأنھا مكملة، غیر أن القانون الجنا

ھذه الأنظمة تختلف ولھا متطلبات مختلفة، ویمكن أن یؤدي ذلك إلى تحقیق نتائج   

ست          ا لی ل منھ ي ك ساءلة ف ات الم عكسیة على مشروعیة تدابیر معینة، كما أن آلی

  . ھي نفسھا

لط    -١٥ ا س ون لھ التحقیق تك ستقلة ب ان م ام لج ة  قی ق وإحال ن تحقی ة م ة العام ة النیاب

ي           ى لا تُنھ ائق، حت صي الحق ان تق سمى بلج صات المتنوعة وت وتشكل من التخص

  .أعمالھا بتوصیات قد تطبق أو لا

سیمة   قیام محاكم وطنیة مدنیة خاصة مستقلة ومحایدة بالفصل      -١٦ ات الج في الانتھاك

 .مدنیینلحقوق الإنسان، وعدم اختصاص المحاكم العسكریة بمحاكمة ال

ع          -١٧ ك م ارض ذل و تع ى ل ات، حت ذه الانتھاك ن ھ زاء ع دام كج ة الإع ذ بعقوب الأخ

ذه الجرائم            النصوص الدولیة،    ن ھ ئة ع ة الناش دعاوى الجنائی ضاء ال مع عدم انق

 .بالتقادم

اب،        تطبیق نظام العفو المشروط ب  -١٨ ن العق اء م ة للإعف ة، والتام ة الكامل ول الحقیق ق

سؤولیة،         وأن یكون عن أقل الجرائم خطور      ن الم ى م ستوى أدن ي م ن ھم ف ة، ولم
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ع أن           ة المجتم ة، ومعرف تھم بالعقوب والأخذ بنظام العفو الخاص بعد الحكم على الم

 الجلاد مجرم یستحق العقاب، وأن المجني علیھ ضحیة یستحق القصاص

والعفو؛ لتجنیب البلاد دوامة الثورة والثورة  تحقیق التوازن الدقیق بین القصاص       -١٩

 فالعدالة ینبغي أن تكون تصالحیة وعقابیة في آن واحد، ولنا في رسول       المضادة،

ة        ا العقابی ین آلیاتھ ا ب ة جامعً ة الانتقالی ق العدال ن طب ان أول م سنة؛ فك دوة ح ق

م                 ال لھ ر وق ن الكثی ا ع ك عف ى ذل اھدًا عل ر ش ة خی تح مك ان ف :" والتصالحیة، وك

ھ   ، وعاقب مرتكبي أشد وأخطر ال "اذھبوا فأنتم الطلقاء   لى االله علی جرائم، وقال ص

ھ       وسلم اقتلوھم ولو كانوا معلقین في أستار الكعبة، ومع ذلك عفا عن من طلب من

ین         اء ب س الإخ ى أس ھ عل ام دولت العفو، وندم أمامھ على ما قدمت یداه، كما أنھ أق

ھ،      ھ رب المھاجرین والأنصار، والمصالحة بین الأوس والخزرج؛ فكان لھ ما أراد ل

  .لدنیاودانت لھ ا
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octobre 2007).  

- Mireille Delmas-Marty, Violence et massacres: entre droit 
pénal de l'ennemi et droit pénal de l'inhumain, RSC 2009. 

  : التقاریر-رابعًا

ز ا    - ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق دم    تقری مانات ع ر وض ة والجب ة والعدال لحقیق

دورة                دة، ال م المتح ابع للأم سان الت وق الإن س حق سجلات الرسمیة لمجل التكرار، ال

 .١٥، ص.GE.13.16040 (A)الرابعة والعشرون، وثیقة رقم  

رر   - ر المق اصتقری دم      الخ مانات ع ر وض ة والجب ة والعدال ز الحقیق ي بتعزی  المعن

سجلات الرسمیة لم      دورة          التكرار، ال دة، ال م المتح ابع للأم سان الت وق الإن س حق جل

 .٥، صGE.12-15856 (A)الحادیة والعشرون، وثیقة رقم  

ا      - سان وحمایتھ وق الإن ز حق ي بتعزی اص المعن رر الخ ر المق ن  "تقری لات م الإف

اب دورة    " العق دة، ال م المتح ابع للأم سان الت وق الإن ة حق میة للجن سجلات الرس ال

 .٦، صE/CN.4/2005/102/A-H. ١ة رقم الحادیة والستون، وثیق

اص   - رر الخ ر المق ف "تقری ابلودي غری ر  " ب ة وجب ة والعدال ز الحقیق ي بتعزی المعن

م ، ٢٠١٢ نوفمبر ١٦-١١وضمانات عدم التكرار، الموفد إلى تونس في الفترة من  

 .١٠ص

ر  - م  التقری ضیة  ، 99 / 136 رق یو  ، 488، 10 ق ا  اغناس وآخرون   ج.س الاكوری

 . وما یلیھا٢٢٩الفقرة  ، 1999 دیسمبر 22 ،)السلفادور(
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 الطوارئ، وحالات الإنسان حقوق مسألة بشأن المتحدة للأمم الخاص المقرر تقریر -

 39f. الفقرة  الأول، ،المرفق E/CN.420/1995/Sub، 1995یونیو26 في

سان        - وق الإن ز حق سان، تعزی وق الإن سامیة لحق دة ال م المتح یة الأم ر مفوض تقری

ا  ة "وحمایتھ ة الحقیق ي معرف ق ف ن الح ة ع س  "دراس ن المجل ادرة ع ة ص ، وثیق

م     دة، رق الأمم المتح اعي ب صادي والاجتم صادرة ٩١/٢٠٠٦/٤الاقت ر ٨ ال  فبرای

 .١٣م ص٢٠٠٦

ائي  التقریر - نقح  النھ ذي  الم ھ  ال رر  قدم اص  المق ي  الخ سألة  المعن لات  بم ي   إف مرتكب

ات وق انتھاك سان  حق ة( الإن سیاسیة المدنی ي أك )وال وبر ف  ، ١٩٩٧ ت

rev1/20/1997/e/cn.4/sub.2، ١٤ -١٣ص الثاني، المرفق. 

ر   - ین تقری صراع          الأم ات ال ي مجتمع ة ف ة الانتقالی انون والعدال یادة الق ام حول س  الع

م             ن، رق س الأم ن مجل ادرة ع ، S/2004/616ومجتمعات ما بعد الصراع، وثیقة ص

 .٢٣ص

رر  مؤقت تقریر - اص  للمق ي  الخ الات  المعن دام  بح ارج  الإع ضاء  خ إجراءات  أو الق  ب

 .٤٨ الفقرة ، A/55/٢٠٠٠،288  أغسطس١١تعسفیة،  أو موجزة

ر  الإسترداد في الحق بشأن الخاص المقرر قدمھ الذي النھائي التقریر - ضرر  وجب  ال

ار  ورد ضحایا  الإعتب ات  ل سیمة  الإنتھاك سان   الج وق الإن ات  لحق یة،  والحری  الأساس

8/1993/E/CN.4/Sub.2 2١٣٥الفقرة  ، ١٩٩٣ یولیو. 

 

  


